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بسم االله الرحمان الرحیم والحمد الله رب العالمین والصلاة 

صحبه والسلام على خاتم النبیین والمرسلین سیدنا محمد وعلى آله و 

.أجمعین أما بعد

التقدیر إلى ص الشكر وعظیم الامتنان و دم بخالفي الأول نتق

لتفضلها الكریم بالإشراف "حسین نوارة تیزا"الأستاذة الدكتورة المشرفة

ا قدمته لنا من نصائح وتوجیهات على هذه الدراسة، وعلى كل م

.معلومات قیمة لإتمام هذا العمل المتواضعو 

كما نتقدم بجزیل الشكر إلى  أعضاء اللجنة الموقرة لتفضلهما

.مناقشة هذه المذكرةبقبول 

*لیندة-سعدي*



�Â��ƨǬǌǷÂ�Ƥوصلت رحلتي Ǡƫ�ƾǠƥ�ƢȀƬȇƢĔ�ń¤�ƨȈǠǷƢŪ¦ ها أنا اختم بحث

تعالى الذي تخرجي بكل همة رافعة قبعتي مودعة لسنين مضت من الدراسة بفضل االله

العزيمة لإتمام نحه الصبر و فالحمد الله على توفيقه لي وعلى م،بنعمته تتم الصالحات

.مذكرة تخرجي

ثمرة نجاحي إلى قرة رجي و وسام تخلأهديفع قلمي اليوم بكل فخر أر نا أف

عيني ومن وضع االله عز وجل الجنة تحت قدميها ومن وضعتني على طريق الحياة 

من كان دعائها سر نجاحي إلىعليمي بكل حب وحنان و توسهرت الليالي لتربيتي و 

.أدامها االله تاج فوق راسي"ةالغاليميأ"

وصاحب السيرة الطيبة ومعنى الرجولة مل اسمه بكل اعتزازأمن سندي و إلى

"والدي الحبيب"في بلوغي التعليم العالي الأولفلقد كان له الفضل ،الحقيقية

.أطال االله في عمره

في كل وقت إلهامي التي طالما كانت واقفة بجانبيمصدر سعادتي و إلىو 

.حفظها االله"ليليةأختي الغالية"الضراء اعمة لي في السراء و د

والي وخالاتي لأخأطال االله في عمرهما، و "جدتيلجدي و "أوجه شكري

أحبائي الذين شاركوني فرحة و أصدقائيوكل ،عماتي الأعزاء الداعمين ليوعمي و 

.نجاحي

أساتذتي الذين التقدير لجميعبخالص الشكر و أتقدمأنإلايسعني كما لا

فلم يبخلو علي ، جبارةرافقوني طيلة مشواري الدراسي على ماقدموه من مجهودات 

.التعليم فجزاهم االله خيرابالإرشاد و 

*سعدیة*



قائمة المختصرات 

:هدي هذا العمل المتواضع إلىأ

.جدتي أطال االله في عمرهاروح جدي الطاهرة رحمه االله و 

.بت لأجلي حفظها االلهتعالغالية التي ساندتني و "أمي"

أطال في عمرهأن يضمن لي حاجياتي شفاه االله و جل الذي عمل جاهدا من أ"أبي"

).ليتيسيا،التي ساعدتني في انجاز هذا العملليزا (أخواتي المؤنسات 

.زوجها حفظهما االلهم ليدية و التوأأختي

.السندو خ الذي كان دائما نعم الأ"وحيد "ا ابنهحفظها االله و "نا فطة"

.عائلتها الذين شجعوني كثيراو "صليحة"خالتي 

.سيف الدين"ابنها الصغير و "عزيزة"صديقة العائلة  "

نة كل من شجعني لإتمام هذا العمل المتواضع، فانا اليوم ممتوكل الأصدقاء والأقارب و 

.تعالى الذي وفقني لإتمام هذه المذكرة المتواضعةلكم بعد امتناني الله سبحانه و 

* لیندة*



قـائمة المختصرات

.الدیمقراطیة الشعبیةجریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة:ج.ج.ر.ج-

.صفحة:ص-

من صفحة إلى صفحة:ص ص-

طبعة:ط-
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مقدمة

تجمعه فمع غیره من أجل تلبیة حاجیاته، یتعاملیعتبر الإنسان اجتماعي بطبعه 

وهذا الأمر الذي ألزم الإنسان على تنظیم هذه ،علاقات متنوعة وعدیدة مع أفراد المجتمع

تقاء بمعاملاته مع الغیر وجعلها مستمرة، ولعلى السبیل الذي ساهم العلاقات المختلفة والإر 

في ذلك هو وضع قواعد قانونیة مختلفة تنظّم وتسیّر علاقات الأفراد الاجتماعیة والاقتصادیة 

.وجعلها تتطور وتأخذ النحو الذي أصبحت علیه الآن خاصة بعد ظهور الدولة

ائفها فقد أصبحت العدالة من أهم بعد تجسد مفهوم الدولة وتحدید سلطاتها ووظ

الوظائف الأساسیة والمحوریة التي أُسندت إلیها أین تفرض الدولة سیادة القانون والدولة في 

المجتمع وبین الأفراد وذلك عن طریق أحد سلطاتها الثلاثة، والمتمثلة في السلطة القضائیة، 

ما سعى جمیع دساتیر العالم إذ تتمتع الدولة بحق فك جمیع النزاعات داخل إقلیمها وهذا

لتكریسه ویعتبر مظهر جوهري یعبر عن سیادة الدولة، ولا یمكن الحدیث عن قیام الدولة 

.دون جهاز قضائي یحل النزاعات الناشئة عن مختلف علاقات أفراد المجتمع

الطبیعي والعادي لفك النزاعات وإقرار العدل والحفاظ على الأمن یعد القضاء المسلك

:من الدستور الجزائري164المادة صام العام في المجتمع، وهذا ما جاء في نوالنظ

وهو الأمر الذي 1»ن طبقا للدستورنییحمي القضاء المجتمع وحریات وحقوق المواط«

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08نصت علیه أیضا المادة الثالثة من القانون رقم 

438-96رقم ، صادر بموجب 1996نوفمبر28مؤرخ في ، 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة لسنة -1

دیسمبر 8، صادر بتاریخ 76ج عدد .ج.ر.بإصدار نص تعدیل الدستور، ج، یتعلق 1996دیسمبر 7مؤرخ في 

14، صادر بتاریخ 25عدد ج .ج.ر.، ج2002أفریل 10مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1996

، صادر بتاریخ 63ج عدد .ج.ر.، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08انون رقم ، ومعدل ومتمم بق2002أفریل 

ج .ج.ر.التعدیل الدستوري، ج، یتضمن2016مارس 6مؤرخ في 01-16، المعدل بالقانون رقم 2008نوفمبر 16

دیسمبر 30، المؤرخ في 442-20متمم، بالمرسوم الرئاسي رقم معدل و ، 2016مارس 7صادر بتاریخ 14عدد 

.2020دیسمبر 30، صادر في 82عدد ج.ج.ر.ج، 2020
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حقا، رفع دعوى أمام القضاء یجوز لكل شخص یدعي":1والإداریة المعدل والمتمم

."للحصول على ذلك الحق أو حمایته

وبالتالي یحق لجمیع الأفراد اللجوء إلى الهیئات القضائیة لإستیفاء حقوقهم في مختلف 

إلخ، أین تصدر هذه ...تجاریةوأالتعاملات مدنیة أو اجتماعیة كانتالمجالات وفي شتى 

مة واجبة الاحترام والتنفیذ طوعا أو جبرا وتهدف الدولة من إنشاء هذه الهیئات أحكام ملز 

المجالس إلى تكریس العدل والمساواة بین المواطنین والحفاظ على -المحاكم–الهیئات 

.حقوقهم ومجابهة الفساد

وإن كان اللجوء إلى القضاء حالیا هو الطریق المعتاد للفصل في النزاعات الناشئة بین 

إن هذا الأمر سبّب مشكلة تراكم وتزاحم القضایا وكذا عجز القضاء عن ممارسة الأفراد ف

مهمتها بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه إضافة إلى عدم فاعلیة الأحكام بسبب مشاكل 

التنفیذ مما یجرد الحق المطالب به من قیمته لذلك تكون القضایا محل للتأجیل المتكرر 

.رادف الوقوع في التماطل والتأخیروأصبح ذكر اللجوء إلى القضاء ی

وبالنظر إلى التطور الذي یشاهده العالم من خلال إستعمال وسائل التكنولوجیا والرقمنة 

واتساع الرقعة الجغرافیة للتعاملات الاقتصادیة وتسهیلات انتقال الخدمات والسلع بین الدول، 

ضافة إلى التأخیر والعبء فإفإن القضاء أضحى عاجزا عن مواكبة هذه التطورات المختلفة، 

تحتاج لمدة معینة وطویلة ن إجراءات التقاضي بطیئة ومعقدة هده سلك القضاء فإالذي یش

لإتمامها، إضافة إلى تخوفات من عدم حیاد القاضي واستقلالیته خاصة فیما یتعلق في 

وبالتالي فقد المعاملات التي یكون أحد أطرافها أجنبیا والمشاكل التي تثیرها قواعد الإسناد،

أصبح القضاء یشكل عرقلة لإستمراریة المعاملات بین الأفراد خاصة التعاملات التجاریة 

، 21عدد ج.ج.ر.ج، یتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

، 48عددج.ج.ر.ج، 2022جویلیة 12، مؤرخ في 13-22، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008أفریل 23صادر في 

.2022یة جویل17صادر في 
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التي تحتاج بطبیعتها للسرعة والائتمان حیث تحتاج للسرعة ووقت أقصر لحل النزاعات 

.الناشئة بین التجار والمتعاملین الاقتصادیین بأقل ضرر واستقرار أكثر

ر من أكثر المتضررین في تماطل وثقل الإجراءات القضائیة الوطنیة فإن التجا،بالتالي

وهذا ما ولّد عندهم نفور من اللجوء إلى الأجهزة القضائیة خاصة أن هذا یحملهم خسائر 

كثیرة سواء بالنسبة لأعمالهم التجاریة الداخلیة أو المتعلقة بالعقود التجاریة الدولیة المبرمة مع 

.أطراف أجانب

أن مجال التجارة والأعمال أهم المجالات الحیویة في الدولة وأي خلل في وباعتبار

معاملاتها شأنه أن یؤثر على اقتصاد الدولة ومن أجل الحفاظ على المنافسة النزیهة والسیر 

الحسن في السوق، فإن المشرع الجزائري استحدث وسائل وآلیات بدیلة لحل مختلف النزاعات 

إلیها بدل اللجوء إلى الأجهزة القضائیة وقد شاهدت هذه الوسائل إذ یمكن للأفراد أن تلجأ

اهتمام كبیر من طرف المتعاملین الاقتصادیین وأصبحت السبیل الذي یلجأ إلیه من أجل حل 

النزاعات التجاریة سواء كانت داخلیة أو دولیة مع أطراف أجنبیة، إذ أن هذه الوسائل من 

ضائیة وإیجاد حلول ترضي الخصوم مما یجعلهم شأنها تخفیف العبء عن الأجهزة الق

یشعرون بالإنصاف والطمأنینة خاصة المستثمرین الأجانب، وبالتالي تحقیق العدالة والنزاهة 

في السوق والتي لم تعد المحاكم قادرة على تحقیقها بشكل منفرد خاصة أن المعاملات 

فعالیة لحل الخلافات الناتجة التجاریة والخدمات تشاهد تطور كبیر تحتاج إلى السرعة وال

.عنها

، »التحكیم«تبنى المشرع الجزائري في بدایة الأمر وسیلة بدیلة واحدة والمتمثلة في

إضافة »الوساطة«و»الصلح«وبعد التعدیل وإلغاء القانون القدیم استحدث المشرع كل من

1المدنیة والإداریة،المتضمن قانون الإجراءات 09-08إلى التحكیم من خلال القانون رقم 

إذ قسمه إلى بابین »في الطرق البدیلة لحل النزاعات«حیث نظمها في كتابه الخامس بعنوان 

»میللتحك«، أما الباب الثاني خصصه »الصلح والوساطة«الباب الأول یشمل

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر09-08قانون رقم -1
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»رف الأستاذ لقد عّ  JARROSSON مجموعة غیر معدومة من الإجراءات «بأنها:«

دخل في مجمل الأحیان طرف ثالث یهدف إلى إیجاد حل غیر قضائي لفض النزاعات بت

»1لهذه النزاعات

بخصائص سمحت لها بالبروز أكثر في النزاعات التجاریة هذه الطرق البدیلةتتمیز

خاصة المرونة والسرعة وبساطة إجراءاتها كما أنها أقل تكلفة من إجراءات الأجهزة 

العلاقات الودیة بین المتنازعین وهذا هو المطلوب في القضائیة، كما أنها تحافظ على

.العلاقات التجاریة

ونظرا لأهمیة الطرق البدیلة وفعالیتها في حل النزاعات التجاریة خاصة وكذا كثرة 

اللجوء إلیها من طرف المتعاملین الاقتصادیین واستقطابها للمستثمر الأجنبي دفع بنا الأمر 

.ض في تفاصیلهلاختیار هذا الموضوع والخو 

:لموضوع نطرح الإشكالیة التالیةجل دراسة اومن أ

وفق التشریع النزاعات التجاریة لحل البدیلةخصوصیات الطرق فیما تتمثل

الجزائري؟

التحلیلي من أجل تحلیل مختلف لإشكالیة اعتمدنا المنهج الوصفي هذه اوللإجابة عن

افة إلى المنهج المقارن أین تم توظیفه في النصوص القانونیة الخاصة بالطرق البدیلة، إض

.بعض الحالات أو تفصیل معین

یحمل الفصل الأول:لمعالجة موضوعنا قمنا بتقسیم هذه الدراسة إلى فصلین أساسیین

الفصل الثانيأما ، »الصلح والوساطة كطرق بدیلة لحل النزاعات التجاریة«عنوان

»زاعات التجاریةالتحكیم كطریق بدیل لحل الن«فخصصناه لـ

محمد نبهي، الطرق البدیلة لتسویة النزاعات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، :نقلا عن-1

.26، ص2011/2012، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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الفصل الأول

الصلح والوساطة كطرق بدیلة لحل النزاعات التجاریة

تعد الآلیات البدیلة لحل النزاعات من بین أهم متطلبات العصر في العدید من 

في خاصة كآلیة لتسویة النزاعات خارج أروقة القضاءالمجالات نظرا لحاجة المجتمع لها

كخاصیة تنطبق بالسرعة والمرونة من جهة و لعصر واكبة امجال التجاري الذي یتسم بمال

إجراءات الطرق البدیلة لحل النزاعات، بحیث أنّ من المعروف أن إجراءات التقاضي على

خیرة، معقدة وبطیئة، كما أن كثرة الخصومات المعروضة أمام القضاء تزایدت في الآونة الأ

إن هذه .رقل السیر الحسن لعمل القضاءالذي یعتراكم القضایاأفرز مما جعل حلّها بطئ و 

الوسائل البدیلة تسمح بتخفیف هذا العبء وبالتالي فإن تبنیها یدخل في إطار إصلاح العدالة 

.التي تسعى الدولة إلیها

،)المبحث الأول(وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري عندما إستحدث كل من الصلح

تنظیمها ، وذلك من خلالالتجاریةتین لحل النزاعات كآلیتین بدیل).المبحث الثاني(والوساطة

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةفي 
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لوالأ لمبحث ا

الصلح

یعتبر الصلح إحدى الآلیات البدیلة التي أظهرت نتائج إیجابیة في العدید من دول 

أقل تعقیدا العالم، بحیث أن إنهاء النزاع صلحا یخفف العبء على القضاء لأن إجراءاته 

إجراءات التقاضي، كما أن الصلح یزرع الألفة بین القلوب ویقضي على بالمقارنة معومشقة 

.نشقاق بین المتنازعین بعد الخصومةالإالحقد و 

وقد تبنى المجتمع الجزائري نظام الصلح لحل الخلافات بین المتخاصمین من خلال 

ي وكانت ظاهرة منتشرة قبل الإحتلال ما یعرف بجماعات الإصلاح عبر كامل التراب الوطن

.الفرنسي ولا تزال حتى وقتنا الحالي

لقضاء یرمي لحل النزاعات بطریقة ودیة في مختلف افالصلح هو إجراء بدیل عن 

المجالات ومنها النزاعات التجاریة، بإجراءات بسیطة غیر معقدة وبالإدارة المنفردة لأطراف 

.الخصومة

وتوضیح إجراءاته سنتطرق إلى مفهوم الصلح في الصلحوبالتالي من أجل دراسة 

.)المطلب الثاني(، ثم لإجراءات الصلح وآثاره في )الفرع الأول(

لوّ المطلب الأ 

مفهوم الصلح

الصلح وسیلة إتفاقیة ودیة لتسویة وإنهاء المنازعات التجاریة وغیرها، القائمة بالفعل 

الصلح بتعریف الإلى المستقبل، وهو ما یتطلبت أو المحتمل قیامها فيبین أطراف المنازعا

).الفرع الثاني(في عرض أهم شروطه ثم ، )ولالأ الفرع(في
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لوّ الفرع الأ 

تعریف الصلح ال

لقد نال مفهوم الصلح حیزا كبیرا من إهتمام الفقه ویحظى بأهمیة بالغة في التشریع 

راءات المدنیة والإداریة، علیه سنتطرق الجزائري فقد تناول أحكامه التقنین المدني وقانون الإج

)ثانیا(ثم تحدید أركانه ،)أولا(إلى تعریف الصلح

تعریف الصلح :أوّلا

لم یرد تعریفا جامدا ومانعا للصلح لذلك ومن أجل إزالة الغموض عنه كمصطلح 

.)2(، ثم للتعریف القانوني )1(نتطرق للتعریف الفقهي 

:التعریف الفقهي-1

إذ تعددت التعاریف التي وضعها فقهاء القانون ،حول تعریف الصلحإختلف الفقهاء

، فقد إعتبره البعض عقدا من العقود، ومن ثم فإنه یخضع للقواعد العامة المألوفة التي للصلح

.تطبق على العقود

إتفاق حول حق متنازع فیه بین شخصین "بأنه "سلامة زناتيمحمود"عرفه الدكتور

ما عن إدعائه مقابل تنازل الأخر عن إدعائه أو مقابل أداء بمقتضاه یتنازل أحده

.1"شيء ما

"بأنه"حسن بوسقیعةأ"عرفه الدكتور .2"تسویة لنزاع بطریقة ودیة:

المصطلحات القانونیة في التشریع "مؤلفها في "إبتسام القرام"الأستاذة كما عرفت

"بأنه"الجزائري و محتملا وذلك من خلال التنازل أا عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائمً :

.3"المتبادل

رالي عبد القادر، الوسائل البدیلة لحل النزاعات في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ال:نقلا عن-1

الحقوق، تخصص القانون القضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.08، ص 2020/2021

.08، ص المرجع نفسهالرالي عبد القادر، :نقلا عن-2

.08، ص المرجع نفسهالرالي عبد القادر، :نقلا عن-3
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:التعریف القانوني-2

إتفاق رضائي بین طرفین ینهیان به نزاعا وخصومة بأنهالقانونالصلح في عُرف 

قائمة أو یمنعان به نزاعا مستقبلا، عن طریق تنازل كل طرف عن بعض حقوقه            

.1أو إدعاءاته

من القانون 459ع الجزائري عرف الصلح في المادةمشر وفي هذا الصدد، نجد بأن ال

على 459في فقرتها  الأخیرة من القانون التجاري، حیث تنص المادة 317المدني والمادة 

"أنه ن أو یتوقیان به نزاعا محتملا، وذلك بأا قائما الصلح عقد ینهي به الطرفان نزاعً :

.2"یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

"أنهفقد نصت في فقرتها الأخیرة علىمن القانون التجاري317المادة ماأ عقد :

تفاق بین المدین ودائنیه، الذین إالصلح المنصوص علیه في المقاطع السابقة هو 

.3"و تخفیض جزء منهاأجال لدفع الدیون آیوافقون بموجبه على 

"، الصلح بأنهمن القانون المدني الفرنسي2044وفي فرنسا عرفت المادة  عقد :

.4"و یتوقیان به نزاعا محتملاأیحسم به المتعاقدان نزاعا قائما 

ورغم إتفاق كل من القانون الجزائري والقانون الفرنسي على جعل الصلح رافعا للنزاع 

ومانعًا لوقوعه أیضا، أي أنه یؤدي دورا مزدوجا، أحدهما علاجي والآخر وقائي، إلا أنهما 

، ص 2013مصر،أحمد عبد الكریم سلامة، النظریة العامة للنظم الودیة لتسویة المنازعات، دار النهضة العربیة،-1

378.

30، صادر في 78ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

، صادر في 31ج عدد .ج.ر.ج، 2007ماي 13، المؤرخ في 05-07بالقانون رقم .، معدل ومتمم1975مبر دیس

.2007ماي 13

19في ، صادر101ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم -3

، الصادر 71ج عدد .ج.ر.، ج2015بر دیسم30، المؤرخ في 20-15بالقانون رقم ، معدل ومتمم1975دیسمبر 

.2015دیسمبر 30في 

التحكیم حسب قانون الإجراءات المدنیة -الوساطة-أحمد صالح علي، الطرق البدیلة لحل المنازعات الصلح:نقلا عن-4

.16-15، ص ص 2021والإداریة الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، 
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القانون الفرنسي قد أغفل عنصرا جوهریا في التعریف وهو ضرورة وجود یختلفان في أن 

concessionتنازل متبادل  réciproque1.

ركان الصلحأ:ثانیا

من العقود المسماة فإنه یقوم على ثلاثة أركان كغیره من عقدبإعتبار أن الصلح

:العقود الأخرى والتي تتمثل في

:الرضا-أ

سي الأوّل، إذ ینعقد الصلح بتطابق الإیجاب والقبول بین الركن الأساالرضایعتبر

.المتصالحین

:ومن بین الشروط التي یجب توافرها في عقد الصلح هي

أن یكون الرضا صحیحا صادر عن ذي أهلیة كاملة، بمعنى یجب أن یكون كلا الطرفان -

86ادة والم2من القانون المدني40سنة كاملة حسب المادة 19بالغا لسن الرّشد 

، ولم یكن قد حُجر علیه لعارض من عوارض الأهلیة لعته، لسفه، 3من قانون الأسرة

أهلیة التصرف في فالأهلیة الواجب توافرها في كل المتصالحین هي ،لجنون أو غفلة

الحقوق محل الصلح، هذا مع العلم أن هذه العوارض مستبعدة لأن النزاعات موضوع 

ذات طابع تجاري، والتاجر هو شخص یمارس النشاطات التجاریة الدراسة تتعلق بنزاعات

.كامل الأهلیة

كما یجب أن یكون الصلح خال من عیوب الإرادة التي تتمثل في الغلط، الإكراه، -

.4الاستغلال والتدلیس وإلا كان قابل للإبطال

.16ص ، سابقمرجع أحمد صالح علي، :نقلا عن-1

.سالف الذكر، المتضمن القانون المدني، 58-75من الأمر رقم 40المادة أنظر -2

، الصادر 24ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الأسرة، ج1984جوان 09، المؤرخ في 11-84قانون رقم من 86المادة -3

.، معدل ومتمم1984جوان 12في 

لنزاعات التجاریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة عصام رادیة، سرجان سیهام، الطرق البدیلة لحل ا-4

لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.10، ص 2022تیزي وزو، 
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نون من القا465فقد نصت علیه المادة فلا یكون سببا للطعن في الصلحأما الغلط

"المدني أنه ، إذ یعتبر هذا النص 1"لا یجوز الطعن في الصلح بسبب الغلط في القانون:

.استثناء من القواعد العامة

:المحل-ب

، لذایعتبر المحل الركن الثاني لانعقاد العقد، ومحل الصلح هو الحق المتنازع علیه

.2امیتعین أن تتوفر فیه كافة الشروط الواجب توافرها في محل الالتز 

إذ یجب أن یكون هذا المحل موجودا ممكنا ومعینا أو قابل للتعیین، كما یجب أن 

.یكون مشروعا غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة

:السبب-ج

الركن الثالث في عقد الصلح، فحسب النظریة الحدیثة فإن السبب هو السببیعتبر

إبرام العقد، وهذا الأخیر یمكن أن یختلف الدافع والباعث الذي دفع كل من المتصالحین إلى 

من شخص إلى آخر، فقد یكون السبب هو خشیة أحدهما أن یخسر الدعوى أو لتجنب طول 

، وقد یكون الدافع أیضا الإبقاء على أمام القضاءمدة الفصل في القضیة وتعقید الإجراءات

.صلة الرحم

سبب الصلح غیر مشروعا وهذه البواعث كلها یجب أن تكون مشروعة، أما إذا كان

.3فإنه یكون باطلا بطلانا مطلقا

إذا تصالح أحد كبار الموظفین العمومیین في إحدى الدول مع إحدى الشركات:فمثلا

الأجنبیة، على أن یتنازل عن اللّجوء إلى القضاء لمواجهتها، مقابل أن تدفع له مبلغا التجاریة

تم الاتفاق على دفعه إلیه مقابل استغلال نفوذه لدى مالیا معینا، ثم یتبین أن هذا المبلغ قد 

، فعقد أو أحد الصفقات التجاریةسلطات دولته لترسیة تنفیذ أحد عقود الأشغال العامة علیها

.ر، المتضمن القانون المدني، السالف الذك58-75من الأمر رقم 465المادة -1

.22-21ص ص أحمد صالح علي، مرجع سابق، -2

.22صالمرجع نفسه،-3
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الصلح هذا یكون باطلا لعدم مشروعیة سببه وهو استغلال النفوذ للحصول على رشوة وهو 

.1ما یخالف النظام العام الدولي

الفرع الثاني

شروط الصلح

أو ایشترط في الصلح بالإضافة إلى الأركان العامة للعقد، أن یكون النزاع قائم

الوقوع، النیة في حسم النزاع وتنازل كل من المتخاصمین على وجه التبادل عن محتملا

.حقه

وجود نزاع قائم أو محتمل:أوّلا

أو محتمل الوقوع في إن أوّل مقومات عقد الصلح وجود نزاع قائم بین المتصالحین 

المستقبل، وهذا النزاع یكون جدیا ولیس هزلي، فإذا لم یكن قائما أو على الأقل من المحتمل 

حدوثه فلا یكون العقد صلحا، وإذا وجد نزاع قائم ثم طرحه على القضاء وحسمه الطرفان 

ضاء بالصلح كان هذا الصلح قضائیا، فلیس من الضروري أن یكون النزاع مطروح على الق

إذ یكفي أن یكون محتمل الوقوع بین الطرفین، فیكون الصلح لتوقي هذا النزاع، وفي هذه 

أن یكون أحد طرفي العقد ومثال ذلك .الحالة یكون الصلح غیر قضائي أي اتفاقي جوازي

.2هو المحق وحقه ظاهر و واضح، غیر أنه یرید الصلح لیتفادى طول إجراءات التقاضي

.3صم وربحا للوقت والمال، ولتجنب طول وعناء التقاضيأو لتفادي تعنت الخ

نیة حسم النزاع:ثانیا

من القانون المدني الجزائري نیة حسم 459یشترط في الصلح وفقا لأحكام المادة 

النزاع بین الطرفین إما بإنهائه إذا كان قائما أو بتوقیه إذا كان محتمل الوقوع، أي لا یقوم

.22أحمد صالح علي، مرجع سابق، ص -1

الأنصاري حسن النیداني، الصلح القضائي دور المحكمة في الصلح والتوفیق بین الخصوم، دار الجامعة الجدیدة، -2

.60، ص 2009الإسكندریة، 

.60، ص المرجع نفسه-3
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.1ینهي النزاع القائمللتصالح قادرًا على أند المراد إبرامهالصلح إلا إذا كان العق

أما إذا لم تكن لدى الطرفین النیة الخالصة في حسم النزاع، فلا یعتبر العقد صلحا 

.2سالفة الذكر459بمفهوم أحكام المادة 

أنه لیس من الضروري أن یحسم الصلح جمیع المسائل المتنازع إلى ویجدر الإشارة 

الطرفین فقد یتناول بعض هذه المسائل فیحسمها ویترك الباقي للمحكمة لتفصل فیها بین 

.فیها

تنازل كل من المتصالحین عن جزء من حقه:ثالثا

یجب في الصلح أن یتنازل كل من المتصالحین على وجه التبادل عن جزء من حقه 

نازل الآخر عن في مواجهة الآخر، فإذا تنازل أحدهما عن كل ما یدعیه على الحق ولم یت

.شيء مما یدعیه لا یكون هذا صلحا وإنما تسلیم حق الخصم

كما لا یشترط أن یكون التنازل متعادلا من الجانبین، إذ یمكن أن یتنازل أحدهما عن 

.3، فان ذلك یعتبر صلحافقطجزء كبیر من إدعائه ویتنازل الآخر عن بعض من إدعائه

المطلب الثاني

ثارهآالصلح و إجراءات

الطرفان نزاعًا قائما أو یتوقیان به نزاعا وأن بیّنا أن الصلح عقد یحسم بمقتضاه سبق 

قادما، وذلك بنزول كل منهما وعلى وجه التقابل عن جزء من إدعائه أو طلباته، وتنتهي 

إذ حیث یتبع الطرفان للقیام بذلك مجموعة من الاجراءاتبالصلح المنازعات التي تناولها،

لال هذا المطلب كل من الإجراءات التي یجب على الأطراف المتخاصمة خمن سنتناول 

).الفرع الثاني(، ثم الآثار المترتبة علیه في )ولالفرع الأ (إتباعها في

یس كمال فتحي، محاضرات في مادة المنازعات التجاریة، ألقیت على طلبة السنة الاولى ماستر، تخصص قانون در -1

.08، ص 2019/2020الوادي، ، أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر

.19أحمد صالح علي، مرجع سابق، ص -2

.20، ص نفسهمرجع ال-3
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ولالفرع الأ 

جراءات الصلحإ

حدد المشرع الجزائري الإجراءات التي یجب على الطرفین المتنازعین إتباعها لحل 

من 993إلى 990و 04لجأوا إلى التصالح في المواد ما إذانالنزاع القائم بینهم في حی

انعقاد جلسة ، )لاأوّ (المبادرة نحو الصلح ءات المدنیة والإداریة، وتمثل فيقانون الإجرا

).ثالثا(وأخیرا تحریر محضر الصلح،)ثانیا(الصلح 

المبادرة نحو الصلح :أوّلا

الإجراءات المدنیة تعلق بقانونالم09-08رقم قانونالمن 990نصت المادة 

"على أنهالمعدل والمتمموالإداریة یجوز للخصوم التصالح تلقائیا أو بسعي من القاضي :

یتم إجراء الصلح بسعي ":على أنه972، كما نصت المادة 1"في جمیع مراحل الخصومة

.2"و بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكمأمن الخصوم 

ن الصلح یتم بمبادرة من الخصوم تلقائیا، أي بإرادتهم خلال المادتین أمنیتضح

.الحرة وإما بسعي من القاضي لمحاولة التوفیق بینهما

المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حریة المبادرة نحو الصلح أعطى 

لفكرة تقریب العدالة من المواطن، وإعطاء فرصة للخصوما والأولویة للخصوم، وذلك تجسیدً 

لحل النزاع بأنفسهم، كون أن الهدف الأساسي من هذه الطرق البدیلة هو الحل الودي الذي 

.یرضي طرفي النزاع، لذلك فإن كانت المبادرة من الخصوم یكون حل النزاع أسهل وأسرع

كما یمكن أن تكون المبادرة نحو الصلح بسعي من القاضي، وفي هذا الصدد نجد أن 

القاضي ایجابیا فلم یعد مجرد حكم یدیر الخصومة بین الأطراف المشرع الجزائري جعل دور

المتنازعة، ثم یصدر في نهایتها حكما دون أن یكون له دور فعال فیها، بل أصبح للقاضي 

سواءا في إدارة الخصومة وتسییرها أو في مراقبة صحة الإجراءات التي یتخذها فعالاادورً 

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، سالف الذكر  09-08قانون رقم من ال990المادة -1

.المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، سالف الذكر09-08من القانون رقم 972المادة -2
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ازعة والتصالح بینهم، إضافة إلى ذلك أن القاضي     الأطراف، والتوفیق بین الأطراف المتن

لا یمكن أن یفرض علیهم رؤیته لحل النزاع صلحا، وفي حال فشلهم في الوصول أمامه   

إلى الصلح أو رفضوا محاولته ومبادرته، تعین علیهم حسم النزاع قضائیا وفقا للإجراءات 

.1القضائیة العادیة

المعدل والمتمم لقانون 13-22القانون رقم في حین نجد أن المشرع ومن خلال 

الإجراءات المدنیة والإداریة جعل ولأول مرة من إجراء الصلح إجراء وجوبیا في جمیع 

المنازعات التجاریة التي تنظرها المحكمة التجاریة المتخصصة دون المنازعات التي ینظرها 

"لف الذكر أنمكرر من القانون السا536، حیث تنص المادة 2القسم التجاري تختص :

:المحكمة التجاریة المتخصصة بالنظر في المنازعات المذكورة أدناه

منازعات الملكیة الفكریة، -

منازعات الشركات التجاریة لاسیما منازعات الشركاء وحل وتصفیة الشركات،-

التسویة القضائیة والإفلاس،-

منازعات البنوك والمؤسسات المالیة مع التجار، -

ات البحریة والنقل الجوي ومنازعات التأمینات المتعلقة بالنشاط التجاري،المنازع-

3"المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة-

لكن على الرغم من أن الصلح إجراء إجباري أمام المحكمة التجاریة المتخصصة    

.إلا أن قبول نتائجه أمر إختیاري بین الخصوم

ابقا لرفع الدعوى امام المحكمة التجاریة وإعتبر المشرع إجراء الصلح إجراء س

المتخصصة وعلیه أصبح محضر عدم الصلح قیدا على رفع الدعوى قبل تسجیلها أمام 

.370أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص -1

المعدل والمتمم لقانون 13-22زعات التجاریة وفق القانون رقم وسائل التسویة الودیة للمنا"صدیقي عبد القادر، -2

، جامعة 02، المجلد السادس، العدد المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، "الإجراءات المدنیة والإداریة

.77، ص 2022مصطفى إسطنبولي، سبتمبر 

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف اللذكرالمعدل والمتمم ل13-22مكرر من القانون رقم 536المادة -3
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.1المحكمة التجاریة المتخصصة

إنعقاد جلسة المصالحة:ثانیا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجد 991و990من خلال نص المادتین 

یتم في جمیع مراحل الخصومة، وفي الزمان والمكان الذي یراهما ء للصلحإقتراح اللجو بأن

القاضي مناسبین ما لم توجد نصوص قانونیة خاصة تقرر خلاف ذلك، حیث أن القاضي لا 

یقوم بعرض الصلح على الخصوم إلا بعد إنعقاد الخصومة، وذلك برفع الدعوى من المدعي 

لخصوم، وهذه الدعوى تعتبر مرفوعة من تاریخ إیداع وتسجیلها أمام أمانة الضبط واستدعاء ا

صحیفتها أمام أمانة ضبط المحكمة، لذلك تعتبر جلسة الصلح جزء من إجراءات 

.2الخصومة

محضر الصلح:ثالثا

سواء كان الصلح نتیجة لمجهودات الأطراف الخاصة أو بسعي من القاضي، فإنه 

وصل إلیه الطرفان لحسم النزاع، یستوجب المصادقة علیه في شكل محضر یثبت ما ت

یفرغ الصلح الذي السالف الذكرمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة992فحسب المادة 

تم أمام القضاء في محضر یبین فیه القاضي ما تم الإتفاق علیه ویوقع وجوبا من طرف 

لح، ویودع الخصوم والقاضي وأمین الضبط حتى یتم إضفاء الصبغة الرسمیة على سند الص

لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة أین یكتسب تاریخا ورقما یدرج بموجبها في 

.3محفوظاتها

من قانون الإجراءات 993وبعد ذلك یصبح محضر الصلح سندا تنفیذیا طبقا للمادة 

.4المدنیة والإداریة

.78صدیقي عبد القادر، مرجع سابق، ص -1

.184الأنصاري حسن النیداني، مرجع سابق، ص -2

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر09-08من القانون رقم 992المادة -3

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة السالف الذكر  09-08من القانون رقم 993ادة الم-4
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رادة أو لعدم لا یجوز الطعن فیه إلا بالتزویر أو بدعوى الإبطال لعیب من عیوب الإ

.1مشروعیة المحل أو السبب

الفرع الثاني

ثار الصلحآ

بإعتبار أن للصلح صفة عقدیة فإنه یرتب ما یرتبه العقد من آثار، والتي تناولها 

:من القانون المدني الجزائري، حیث تتمثل في464و463و462من خلال المواد المشرع 

.)ثانیا(ف للنزاعوالأثر الكاش،)أولا(الأثر الحاسم للنزاع 

الأثر الحاسم للنزاع:أوّلا

"من القانون المدني على أنه462نصت المادة  إذا أبرم صلح بین طرفین فإن هذا :

نقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها كل إالصلح یحسم النزاع بینهما عن طریق 

.2"طرف

قضي الحق الذي تنازل یفهم من هذا النص أن للصلح أثر إنقضاء وأثر تثبیت، فین

فإذا تنازع شخصان على ملكیة دار وأرض .عنه صاحبه، ویثبت للطرف الأخر المتنازل له

مثلا، ثم تصالحا على أن تكون الدار لأحدهما والأرض للآخر، ترتب على هذا الصلح أن 

یلتزم من خلصت له الدار بالتنازل على إدعائه في ملكیة الأرض، حیث لا یجوز له منازعة

الطرف الآخر في ملكیته للأرض، كما تثبت الملكیة لمن خلصت له الدار، بحیث لا یجوز 

.3للطرف الآخر منازعته في ملكیة الدار

وبالتالي لا یحق لكلا الطرفین تجدید النزاع لا بإقامة دعوى له ولا بالمضي في 

لصلح ینشئ دفعا الدعوى التي كانت مرفوعة، ولا بتجدید هذه الدعوى، ففي هذه الحالة ا

قانون الإجراءات لح والوساطة كسندات تنفیذیة وفق الطرق البدیلة لحل النزاعات، محاضر الص"، شریفةولد الشیخ -1

وق، جامعة مولود معمري، كلیة الحقتصدر عن، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "المدنیة والإداریة الجزائري

، 107، ص 02،2012تیزي وزو، عدد 

.، المتضمن القانون المدني، السالف الذكر58-75من الأمر رقم 462المادة -2

.39أحمد صالح علي، مرجع سابق، ص -3
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یسمى الدفع بالصلح، وهو دفع بعدم قبول الدعوى غیر متعلق بالنظام العام والآداب العامة، 

.1فلا یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بل یجب أن یتمسك به المتصالح

الأثر الكاشف للنزاع:ثانیا

"من القانون المدني على أنه463تنص المادة  شف بالنسبة لما للصلح أثر كا:

.2"ثر على الحقوق المتنازع فیها دون غیرهااشتمل علیه من الحقوق، ویقتصر هذا الأ 

خلال هذا النص، أنه إذا اشتمل الصلح على حقوق غیر متنازع فیها، من یتضح 

.وهو ما یسمى بدل الصلح كان الأثر ناقلا لیس كاشفا

المتنازع فیها، وأن الحق الذي یخلص كاشفا بالنسبة للحقوق امعنى ذلك أن للصلح أثرً 

.لا إلى الصلح في حد ذاتهالصلح یستند إلى مصدره الأوّل للمتصالح ب

حیث تعلل النظریة التقلیدیة ذلك أن الصلح هو إقرار من كل المتصالحین لصاحبه، 

ت أما النظریة الحدیثة فقد علل.لا إنشاءا، فهو یكشف عن الحقاوهذا الإقرار یكون إخبارً 

ذلك بأن المتصالح ینزل عن حق الدعوى في الجزء من الحق الذي سلم به، وهذا الجزء من 

.3الحق قد بقي على وصفه الأوّل دون أن یتغیر

ستر، فرع قانون عام بوعبة شهیناز، عیسي دیهیة، الصلح في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الما-1

.32، ص 2018/2019داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.، المتضمن القانون المدني، سالف الذكر58-75من الأمر رقم 463المادة -2

.39-38ص ص مرجع سابق ،،احمد صالح علي -3
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المبحث الثاني

الوساطة

كوسیلة بدیلة لحل النزاعات بدل اللجوء "الوساطة"لقد استحدث المشرع الجزائري 

ون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث تناولها في الكتاب إلى القضاء، وذلك من خلال قان

الخامس، الباب الأوّل في فصله الثاني أین أبرز مختلف أحكامها ونص على الإجراءات 

الواجب إتباعها حتى یتم نجاحها، وكذا المجالات التي تطبق علیها ومن بین المجالات نذكر 

.المجال التجاري

ون التجاري لموضوع الوساطة كوسیلة لحلّ النزاعات      رغم من عدم تناول القانالفب

إلا أن المشرع ألزم القاضي اللّجوء للوساطة في جمیع القضایا التجاریة المعروضة أمامه، 

.وبالتالي فإنّ الوساطة تعدّ من أنجع الآلیات البدیلة لفك النزاعات التجاریة

ثم نتطرق    ، )لوّ مطلب الأ ال(مفهوم الوساطة فيلسنتطرقومن خلال هذا المبحث 

).المطلب الثاني(إلى إجراءات سیر الوساطة ونجاحها من خلال

المطلب الأوّل

مفهوم الوساطة

تعد الوساطة نظاما جدیدا لجأ إلیه المشرع الجزائري كوسیلة بدیلة لحل النزاعات 

تتمیز بالسرعة التجاریة خاصة أن سهولة إجراءاتها تتماشى مع طبیعة الأعمال التجاریة التي 

كما تتمیز بعدة ، )ولالفرع الأ (والمرونة، وقد جاء بشأنها عدة تعاریف وهي على عدة أنواع 

).الفرع الثاني(منها من بین أجدر الوسائل البدیلة لحل النزاعاتهاخصائص جعلت

لوالفرع الأ 

نواعهاأتعریف الوساطة و 

زاعات التجاریة وأهمها، فهي تقوم تعتبر الوساطة الوسیلة الأكثر شیوعا في تسویة الن

كما أنها على أنواع ، )أولا(على إیجاد حل ودي للنزاع، وللوساطة تعاریف من عدة نواحي
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).ثانیا(متعددة

تعریف الوساطة:أولا

إن غالبیة التشریعات لم تصنع تعریف دقیق للوساطة وقد ترتب على ذلك عدم وجود 

تحدید المقصود بها كل بحسب الزاویة التي ینظر تعریف موحد لها حیث اختلف الفقهاء في

.منها إلیها

).2(، والقانونیة )1(وعن ذلك نتطرق إلى تعریف الوساطة من الناحیة الفقهیة 

:التعریف الفقهي للوساطة-1

تعددت التعاریف التي أوردها الفقهاء للوساطة كحلّ بدیل عن القضاء لفك النزاعات 

:عاریف نذكربین الخصوم، ومن بین هذه الت

"الذي عرف الوساطة على أنها"ةمیجعبد المجید غ"تعریف  سیر عملیة یتقنیة لت:

لى مساعدتهم إمحاید یهدف اطراف النزاع، حیث یقوم بها طرف ثالثأالمفاوضات بین 

.1"لى حل النزاع القائم بینهمإللتوصل 

"فقد عرف الوساطة بكونها"یبعبد السلام ذ"أما عن  ص محاید له تكلیف شخ:

یكلف بسماع الخصوم ، "الوسیط"درایة بالموضوع ولكن بدون سلطة الفصل فیه یسمى

و غیر وجاهیة أومعرفة وجهة نظرهم من خلال الدخول في محادثات قد تكون وجاهیة 

.2"یجاد الحلول التي ترضیهم لحل النزاعبهدف ربط الاتصال بینهم لإ

مفاوضات غیر ملزمة یقوم بها طرف ثالث عبارة عن عملیة":وتعرف كذلك بأنها

تباع إالنزاع للتواصل إلى حل النزاع القائم بینهما من خلال أطرافیهدف إلى مساعدة 

نزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مذكرة لنیل زیري زهیة، الطرق البدیلة لحل ال:نقلا عن-1

شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي 

.43، ص 2015وزو، 

.43، ص المرجع نفسه-2
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واستخدام فنون مستحدثة في الحوار وتقریب وجهات النظر وتقییم المراكز القانونیة 

.1"لأطراف النزاع نحت غطاء من السریة

Guillaume-Hofnungلذین عرّفوا الوساطة نجد ومن بین المؤلفین الغربیین ال

الذي عرف الوساطة كونها وسیلة أخلاقیة للتحاور تقوم على روح المسؤولیة والاستقلالیة 

.2التي یتمتع بها المشاركون تهدف إلى إنشاء وإصلاح الروابط وفك النزاع

"على أنها"كارل سلیكیو"وعرّفها  شخصین عملیة یساعد من خلالها طرف ثالث:

كثر من القضایا المتنازع أو ألى حل نابع منهم بشان قضیة أو أكثر على التوصل إ

.3"علیها

"بأنها"فیلیب فوشار"كما عرفها الفقیه  ثالث شخص آلیة تقوم على أساس تدخل :

ن مهمة الوسیط محدودة في محاولة أیضا أمحاید في المفاوضات بین الطرفین كما یؤكد 

.4"و بذل المجهود لتقدیم حل یرضى الطرفینأطراف لأالتوفیق بین ا

وبناء على ما رأیناه، نلاحظ أن جل التعاریف السابقة تتفق حول معنى واحد للوساطة 

بكونها وسیلة ودیة لحل النزاع القائم بین الطرفین أو أكثر أین تقوم على أساس التواصل 

.5"الوسیط"ى والتفاوض لتقریب وجهات النظر بمساعدة طرف محاید یدع

:للوساطةيالتعریف القانون-2

لم یضع المشرع الجزائري تعریفا للوساطة، وإنما إكتفى فقط بعرض الأحكام القانونیة 

المتضمن 09-08من القانون رقم 1005إلى 994المتعلقة بها وذلك من خلال المواد 

من 994دة إلى نص المادة بالعو ه، إلا أنالمعدل والمتممقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ضاء العام والخاص في حل النزاعات التجاریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في سعید یحیاوي، الوسائل البدیلة عن الق-1

.146، ص 2019ـ 1العلوم ، تخصص قانونخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.44زیري زهیة، مرجع سابق، ص-2

.45-44ص ص المرجع نفسه، -3

.25دریس كمال فتحي، مرجع سابق، ص -4

.46بق، ص زیري زهیة، مرجع سا-5
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نفس القانون فإنه یمكن لنا استخلاص المعنى الذي قصده المشرع من إستحداثه لهذا 

"الإجراء، بحیث عرفها على أنها لیها برغبة من إجوء الوسیلة الاختیاریة التي یتم اللّ :

لى حل مناسب إعلیها الدعوى وذلك بهدف الوصول مرحلة كانتيأطراف النزاع في أ

.1"طراف لقبول نتائجهاجبار الأإحل النزاع دون ل

آلیة تقوم على أساس تدخل طرف محاید   ":كما یمكن أن تعرف الوساطة على أنها

في المفاوضات بین طرفین متخاصمین بحیث یعمل على تقریب وجهات النظر بین 

.2"الطرفین وتسهیل التواصل بینهم ومساعدتهم على إیجاد تسویة مناسبة للنزاع

أنواع الوساطة:ثانیا

:یمكن تصنیف الوساطة بالنظر إلى الطرف القائم بها إلى ثلاثة أنواع وهي كالتالي

:تفاقیةالوساطة الإ -1

أقدم من العدالة النظامیة، حیث تتم وفقا للإرادة المشتركة تعتبر الوساطة الاتفاقیة 

ویمكن اللجوء إلى محض، یكون إراديلأطراف النزاع وبالتالي فإن هذا النوع من الوساطة

الوساطة الإتفاقیة بناءا على إتفاق الأطراف بعد حصول النزاع أو بموجب نص إتفاق 

تعاقدي سابق فالأساس في هذا النوع هو أن الأطراف یتفقون بأنفسهم وبمحض إرادتهم على 

هم دون اللجوء إلى القضاء، وإذا لم یتفقوا على وسیط معین یجوز لأحد3اللجوء للوساطة

التقدم بطلب لرئیس المحكمة لتعیین وسیط إذا كان ذلك من شروط الاتفاق بینهم أو هناك 

إتفاق على الوساطة بشكل عام ولم یرد فیه اتفاق على أن تتولى المحكمة تعیین وسیط           

.إن لم یحدده أطراف النزاع

.66، ص مرجع سابقالقادر،صدیقي عبد -1

عدد خاص، ،تالطرق البدیلة لحل النزاعابعنوان ،مجلة المحكمة العلیامقال صادر عن ، "الوساطة"فنیش كمال، -2

.572، ص 2008جوان، 16و15الجزء الثاني یومي 

.46زیري زهیة، مرجع سابق، ص -3
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ریع المغربي وذلك ومن بین التشریعات التي أخذت بهذا النوع من الوساطة نذكر التش

.1المتضمن قانون المسطرة المدنیة08-05بمقتضى القانون رقم 

1005إلى غایة 994أما عن التشریع الجزائري، فالملاحظ أن نصوص المواد من 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتعلقة باللجوء إلى الوساطة لم تنص على إمكانیة 

ع من الوساطة، وإنما اللّجوء إلى الوساطة بعد اللجوء إلى الأطراف اللجوء إلى هذا النو 

.2القضاء وبالتالي فإن المشرع الجزائري لم یأخذ بالوساطة الاتفاقیة

:الوساطة القضائیة-2

اطة التي یقوم بها قضاة ، وهي الوسلوساكسونيهو نوع معمول به في النظام الأنج

ل الفصل في النزاع تقوم بعرض یعینهم رئیس المحكمة حیث أن المحاكم قبمتخصصون 

بدایة اللجوء إلى إجراء الوساطة كإجراء أوّلي لحل النزاع بین الأطراف، ویكون ذلك        

من خلال برمجة جلسات للحوار والتفاوض المباشر بین الخصوم والإشراف علیها داخل 

المهمة       المحكمة بهدف التوصل لتسویة ودیة لفك النزاع، ویدعى القاضي المكلف بهذه

، حیث لا یجوز له النظر في النزاع بصفته قاضي موضوع إذا فشلت هذه "الوساطةقاضي"

.3الوساطة

وقد أخذ المشرع الجزائري بالوساطة القضائیة وهذا الأمر واضح من خلال ما تناولته 

"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بحیث تنص على أن994المادة  یجب على :

جراء الوساطة على الخصوم في جمیع المواد باستثناء قضایا شؤون إقاضي عرض ال

.ن یمس بالنظام العامأنه أسرة والقضایا العمالیة وكل من شالأ

.47-46زیري زهیة، مرجع سابق، ص ص -1

سوالم سفیان، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في -2

.42، ص 2014الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.47زیري زهیة، مرجع سابق، ص -3
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لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ان القاضي وسیطجراء یعیّ الإإذا قبل الخصوم هذا 

.1"یجاد حل للنزاعإومحاولة التوفیق بینهم لتمكینهم من 

ومن خلال نص المادة تظهر لنا إلزامیة عرض الوساطة على أطراف النزاع في 

، فكل ةالنزاعات التجاریة یمكن جمیع الحالات إلا ما هو مستثنى كما هو موضح في نصها

أن یتم تسویتها بالوساطة

ومن بین التشریعات التي إعتمدت أیضا الوساطة القضائیة نذكر التشریع الفرنسي 

من قانون أصول المحاكمات 21القضاة بمبادرة منهم مستندین إلى المادة مارسها الذي 

وكذلك في 1968مع عمالها سنة "سیتروان"هذا الإجراء في نزاع شركة طبقتوقد ،المدنیة

.2بعض المواضیع التجاریة

:الوساطة الخاصة-3

ة نه القاضي المكلف بالدعوى من خارج الهیئهي وساطة یقوم بها وسیط خاص یعیّ 

القضائیة للمحكمة بالاتفاق مع أطراف النزاع، حیث یتم إحالة النزاع إلى وسیط خصوصي 

.من ضمن الوسطاء الخصوصیین اللذین یزاولون الوساطة من أجل التسویة الودیة للنزاعات

ومن بین التشریعات التي أخذت بالوساطة الخاصة التشریع الأردني في قانون 

.3ب أخذه بالوساطة القضائیةإلى جان2006الوساطة لعام 

تجدر الإشارة أن هناك أنواع أخرى للوساطة أوردها بعض المؤلفین إلا أنها في 

الحقیقة وفي مفهومها العام لا تخرج عن الأنواع الثلاثة سالفة الذكر، ونذكر منها الوساطة 

یر في البسیطة والوساطة الاستشاریة أین یطلب أطراف النزاع استشارة من محامي أو خب

.موضوع النزاع أولا ثم الطلب منه التدخل كوسیط لحل النزاع

.، المتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر09-08لقانون رقم من ا994المادة -1

.42سوالم سفیان، مرجع سابق، ص -2

.48-47زیري زهیة، مرجع سابق، ص ص -3
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ونجد أیضا الوساطة الجنائیة التي یشترك فیها كل من الجاني والضحیة بكل حریة 

.1دخیل مستقل وهو الوسیطففي حل الصعوبات الناتجة عن الجنحة بمساعدة طر 

الفرع الثاني

خصائص الوساطة

بدیلة لحل النزاعات فهي غیر مرتبطة بإجراءات مطولة باعتبار الوساطة وسیلة 

ومعقدة، حیث أنها تنفرد بخصائص تمیزها عن غیرها من الوسائل الأخرى وتجعلها أكثر

.فعالیة، وهذا ما سنتناوله من خلال هذا الفرع

المرونة والسرعة:أوّلا

كلیات تتمیز الوساطة عن المفاهیم الأخرى بعدم إرتباطها بالمحاكمات والش

والإجراءات الطویلة والمعقدة، فهي وسیلة سهلة ومرنة تهدف للوصول إلى حلول مرضیة 

لأطراف النزاع، كما تسمح لهم أن یكونوا على طبیعتهم دون ضغوطات ولا إلتزامات عكس 

ما هو معمول به في التقاضي الذي یحتاج إلى إجراءات معقدة یجب على الأطراف الإلتزام

.بهاوالتقید

لذلك یمكن القول أنّ إجراء الوساطة هو إجراء عملي یناسب ویواكب هذا العصر و 

هو السرعة من ممیزات هذا الإجراءالذي هو عصر السرعة خاصة في المجال التجاري، ف

حیث أنّها تتم بشكل سریع على خلاف المعمول به في النزاع الكلاسیكي الذي یثار أمام 

ونها لا تخضع لقیود وشكلیات وتستجیب لحاجیات ك،المحاكم أو المجالس القضائیة

ر مصلحتهم، مما یجعلهم یرضون بالحلول التي یتم الأطراف وفقا لقانون التصالح الذي یقدّ 

التوصل إلیها بعد التفاوض حیث أن القانون لم یحدد مدة معینة لحل النزاعات أمام القضاء 

.2لوساطةبخلاف ما حدده المشرع من مدة لحل النزاع عن طریق ا

.49زیري زهیة، مرجع سابق، ص -1

في القانون، تخصص خروبي نسرین، بوجاهم عفاف، الوساطة كطریق بدیل لحل النزاعات، مذكرة لنیل شهادة الماستر -2

.15-14، ص ص 2019، قالمة، 1945ماي 08قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 996وقد جاء ذلك واردّا في نص المادة 

"حیث تنص على أنه دیدها جالوساطة ثلاثة أشهر ویمكن تن تتجاوز مدةألا یمكن :

.1"المدة مرة واحدة بطلب من الوسیط عند الاقتضاء بعد موافقة الخصومنفس ل

لأطراف النزاع التجاري باستغلال الوقت وعلى إثر ذلك فإن الوساطة تسمح

والحصول على حلول سریعة تتماشى مع طبیعة المجال التجاري الذي یحتاج إلى المرونة 

والسرعة، فإنّ إجراءات الوساطة عامة ما تستغرق ما بین ساعتین إلى أربع ساعات ومن 

سلوبه والمقدرة النادر جدا أن تحتاج لأكثر من ذلك، وذلك من خلال مهارات الوسیط وأ

.2العلمیة والخبرة في إدارة عملیة الوساطة المخولة له

السریة والخصوصیة:ثانیا

الأصل في القضاء أنّ الجلسات تتم بشكل علني بحضور الجمهور وذلك بهدف ردع 

المجتمع من الإنحراف من خلال الأحكام الصادرة عنها، عكس الوساطة التي تتمیز بالسریة 

أنّ للوساطة میزة أساسیة في سریة إجراءاتها وكذا المحافظة           والخصوصیة حیث 

على خصوصیة النزاع القائم بین الأطراف، ففي الكثیر من الأحیان یفضل أطراف النزاع 

من میزة السریة وخصوصیة إجراءات المحكمة العلنیة فإنّ كلتسویة الخلاف بعیدا عن 

.الإجراءات تعتبر من ضمانات الوساطة

حیث أنها تشجع أطراف النزاع إلى التحاور والإدلاء بما لدیهم من آراء وأقوال بكل 

دون ضغوطات ولا إحراج لأن ةحریة وكذلك تقدیم تنازلات في مرحلة التفاوض بحریة تام

وبالتالي وبشكل عام فإن الوساطة .جلسات الوساطة تكون فقط بین أطراف النزاع والوسیط

الخصوصي الرضائي والمحافظة على العلاقة الإجتماعیة للأفراد تتمیز بالطابع السري و 

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر، 09-08من القانون رقم 996المادة -1

.15خروبي نسرین، بوجاهم عفاف، مرجع سابق، ص -2
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وكذلك المحافظة على مصالح الأطراف المتنازعة وسمعتهم لأن العلانیة في بعض النزاعات 

.1لأطراف وتسيء لسمعتهملالتجاریةمصالحالقد لا تخدم 

من قانون1005وقد تطرق المشرع الجزائري إلى هذه الخاصیة في نص المادة 

"الإجراءات المدنیة والإداریة حیث تنص المادة على أنه زاء إیلتزم الوسیط بحفظ السر :

.2"الغیر

تخفیف العبء على القضاء:ثالثا

لوصولهداف السامیة التي یسعى المشرع لیعتبر تخفیف العبء على القضاء من الأ

حیث أنّ هذا الإجراء حلّ النزاعات التجاریةلإلیها من خلال تطبیق إجراء الوساطة كبدیل 

یخفف العبء والضغط على المحاكم القضائیة بمختلف درجاتها، لاسیما في ظلّ النسق 

فإن الوساطة ،التصاعدي للقضایا المرفوعة أمامها وعجزها عن حلها بالسرعة المطلوبة

طریق بدیل من شأنه أن یقود الأطراف إلى حل ودي للنزاع ویضمن إتفاق الوساطة أن 

لیه القاضي ویكتسب صفة السند التنفیذي ولا یكون قابل للطعن فیه بأي طریقة یصادق ع

.من طرق الطعن المعروفة

ولقد أثبتت البلدان التي إعتمدت الوساطة كبدیل لحلّ النزاعات أنّ هذه الأخیرة 

مهم في تخفیف العبء على المحاكم خصوصا أن حجم القضایا و ساهمت بشكل ملحوظ 

.3في تزاید مستمر مما یشكل عبء متزاید على القضاءالتي تعرض أمامها 

وبالتالي فإنّ إحالة النزاع إلى الوساطة وحله عن طریقها سیؤدي لتفادي عرض هذه 

النزاعات على القضاء ویساهم في تخفیف الضغط والعبء علیها إضافة إلى أنّ الوساطة 

.4على جهات الاستئنافتعطي حلاّ نهائیا للنزاع مما یؤدي إلى عدم عرض هذا النزاع 

.16، بوجاهم عفاف، مرجع سابق، ص خروبي نسرین-1

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر09-08من القانون رقم 1005المادة -2

.17خروبي نسرین، بوجاهم عفاف، مرجع سابق، ص -3

هادة الماستر، تخصص محمد موادنة، یعقوب فایزي، نظام الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل ش-4

.25-24، ص ص 2016، قالمة، 1945ماي 08قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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بقاء على العلاقات الودیة بین الخصومالإ:رابعا

الأطراف بقبول تسویة الخصومة بشكل رضائي وبالتالي تعتمد الوساطة على رضا

لإزالة التنافر بینهم للتقریب بینهاتوفیر فرصة للخصوم للإلتقاء وعرض وجهات نظرهم

.إزالة كل الخلافاتومحاولة إیجاد حل أو وسیلة ترضي الطرفین و 

اللّجوء لحلّ النزاع عنعلىفالرضائیة تبدأ من اللّحظة التي یوافق فیها الأطراف 

، لأنها من صنع الأطراف وبالتالي تفادي 1طریق الوساطة لتمتد إلى تنفیذ اتفاقیة التسویة

ء فإنّ إشكالات التنفیذ التي قد تعترض الأحكام القضائیة، بعكس لو عرض النزاع أمام القضا

د الخلاف بین المتنازعین ویوسع الفجوة والاختلاف بینهم طیلة مدة ذالك من شأنه أن یصعّ 

المحاكمة، فالتالي فإنّ الوساطة تمنح فرصة تحویل الطرق المسدودة إلى مقترحات وحلول 

.دون أن یكون هناك طرف رابح وطرف خاسر

لأن أساس الحل جاء بعد فمن خلال إجراء الوساطة الكل راضي ورابح في القضیة 

الطرفین وبالتالي فإنّ الطرفین سیحافظان على علاقتهما ولن ینتج عن ذلك النزاع ارض

.إنقطاع الود والعلاقة بینهما

ا وكذوعن ذلك فإنّ الوساطة وسیلة فعّالة للحفاظ على التناغم والانسجام الاجتماعي 

تجعل النسیج الاجتماعي متماسكا حیث أنّهاإستمرارها تحافظ على العلاقات التجاریة و 

.2ومتشبعا بثقافة الحوار والتضامن

قلة التكالیف:خامسا

یترتب عن إنتهاء عملیة الوساطة مصاریف یتحملها أطراف الخصومة مناصفة، أما 

اللّجوء إلى التقاضي على درجات وفي فترات معینة یتطلب تكالیف معتبرة، هذا الأمر هو 

قاضیین على اللّجوء إلى الوساطة كحل بدیل لتسویة النزاع حیث أنّها الدافع الذي یشجع المت

لا تكلفهم كثیرا لأنّها لا تتطلب إستدعاءات ولا الخبرات كما أن إجراءاتها سهلة قلیلة 

.18خروبي نسرین، بوجاهم عفاف، مرجع سابق، ص -1

.18، ص نفسهمرجع ال-2
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التكالیف، فنظام الوساطة من شأنه أن یوفر الكثیر من التكالیف التي لا یمكن أن تصل في 

بلغه تكالیف التقاضي باعتبار أن القاضي هو الذي یتولى أسوء الحالات إلى الحد الذي ت

.1مهمة تحدید قیمة الأعباء والأتعاب التي یتلقاها الوسیط مستخدما سلطته التقدیریة الواسعة

ویجدر الذكر أن مصاریف الوساطة تختلف باختلاف القضایا المعروضة أمامها 

الجزائري لم یتناول موضوع تكالیف والمدة التي تستغرقها للتسویة مع العلم أنّ المشرع 

من المرسوم12الوساطة في قانون الاجراءات المدنیة والإداریة ولكن صرح بها في المادة 

.1002-09رقم التنفیذي

المطلب الثاني

جراءات سیر الوساطة ونجاحهاإ

إبتكار جاء به قانون ةیالتجار یعتبر تكریس الوساطة كإجراء بدیل لحل النزاعات

راءات المدنیة والإداریة حیث نظمها المشرع من خلال الفصل الثاني من هذا القانون، الإج

یتضح لنا أن المشرع الجزائري قد نظم جمیع هوبالرجوع  إلى أحكام هذا الفصل فإن

الاجراءات الواجب إتباعها في الوساطة وبالتالي من خلال هذا المطلب سنتعرض إلى 

).الفرع الثاني(ثم نتطرق إلى آثار نجاحها، )لوّ الأ الفرع(في إجراءات الوساطة 

ولالفرع الأ 

جراءات الوساطةإ

حیث یصدر، )أولا(تفتح إجراءات الوساطة بعرضها على الخصوم من طرف القاضي

وبعد ذلك یقوم ، )ثانیا(الأمر بتعین الوسیط القضائي إذ ما وافق أطراف الخصومة علیها

).ثالثا(إیجاد حلّ للنزاعالوسیط القضائي بتنظیم جلسات بغرض

.19خروبي نسرین، بوجاهم عفاف، مرجع سابق، ص -1

ج عدد .ج.ر.، یحدد كیفیات تعیین الوسیط القضائي، ج2009مارس 10في ، مؤرخ 100-09المرسوم التنفیذي رقم -2

.2009مارس 15، صادر في 16
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عرض الوساطة:أوّلا

إنّ عرض الوساطة إجراء إجباري یلتزم به القاضي حیث أن على القاضي المطروح 

.علیه النزاع أن یعرض على أطراف الخصومة اللّجوء إلى الوساطة كوسیلة بدیلة لحلّ النزاع

یاري مرتبط برغبة ورضاجوازي واختأما عن موافقة الأطراف عن هذا الإجراء فهو أمر

.1الطرفین وقبولهم به

:عرض الوساطةبوجو -1

ألزم المشرع الجزائري القاضي المطروح أمامه النزاع الدعوة إلى الوساطة وعرضها 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 994على الخصوم وذلك من خلال نص المادة 

"بحیث تنص المادة على أنه جراء الوساطة على الخصوم في إیجب على القاضي عرض:

ن یمس أنه أسرة والقضایا العمالیة وكل ما من شجمیع المواد، باستثناء قضایا شؤون الأ

.بالنظام العام

منهم واحدن القاضي وسیطا لتلقي وجهة نظر كلجراء یعیّ إذا قبل الخصوم هذا الإ

.2"یجاد حل للنزاعإومحاولة التوفیق بینهم، لتمكینهم من 

أن هذه الأخیرة لم تحدّد وقت عرض الوساطة على الخصوم ما إذا كان ذلك     إلاّ 

في البدایة أم خلال إجراءاتها أو حتى عند رجوع الدعوى بعد الخبرة أو التحقیق، غیر أنّ 

بالرجوع إلى أهداف الوساطة یتبین أنه لا فائدة من إجرائها بعد إحتدام الخصام تعقد 

المستحسن أن تعرض الوساطة في بدایة الخصومة ولا حاجة لها الإجراءات، وعن ذلك فمن

في دعاوى الرجوع بعد الخبرة أو التحقیق أو أداء الیمین بل یمكن هنا للأطراف ومن 

.3المستحسن لهم اللّجوء إلى الصلح كوسیلة بدیلة لحلّ النزاع

.25دریس كمال فتحي، مرجع سابق، ص -1

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر09-08من القانون رقم 994المادة -2

.120-119، مرجع سابق، ص ص شریفةولد الشیخ -3
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خصوم إختیاریة لأطراف النزاع إلا أنّ عرضها على الفالوساطة إذن وإن كانت

بالنسبة للقاضي، وفي حالة رفض الأطراف اللّجوء إلیها على هذا الأخیر أن یشیر إجباري

في الحكم الصادر في النزاع أنه قد قام بعرض الوساطة على الخصوم لكن لم یرضى 

.1الخصوم بإجرائها

من قانون الإجراءات المدنیة والإدارة السالفة الذكر 994هذا ولم تتضمن المادة 

اء المترتب على إهمال القاضي عرض إجراء الوساطة على طرفي النزاع ما دام أنه الجز 

فرض عرضها علیهم، فهل یؤدي ذلك إلى بطلان الحكم الذي یستند الطعن المرفوع ضده 

على هذه المخالفة ، وإذا تم إلغاؤه فهل یجب على قاضي الاستئناف في هذه الحالة 

.2أمام المحكمة لتلتزم به أو یمكن له الإنصیاع لهالإقتصار على إحالة القضیة من جدید

:طراف للوساطةقبول الأ-2

لا یحق للقاضي أن یصدر أمرا بتعیین وسیط وإجراء الوساطة إلا بعد موافقة أطراف

النزاع على الوساطة لأن هذه الأخیرة لا یمكن أن تنبع من إرادة القاضي وإنما هي نابعة من 

فالقانون یكتفي بوضع الالتزام العام على القاضي بعرض الوساطة ، ة إرادة الأطراف المتنازع

.3على الخصوم اللذین إن أرادوا أخذوا بها وإلا فهم لیسوا ملزمون بها

مر بتعیین الوسیط القضائيالأ:ثانیا

بعد قبول الخصوم بإجراء الوساطة كحل بدیل لحلّ نزاع الذي بینهم یقوم القاضي 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بتعیین الوسیط بموجب أمر 994إعمالاً بالمادة 

:یليما999یتضمن وجوبا وطبقا للمادة 

، ص 2009عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثانیة، منشورات بغدادي، الجزائر، -1

525.

ماجري یوسف، الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص القانون -2

.172-171، ص ص 2019، 1الخاص، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر

مقال صادر ، "الوساطة كطریق لحل الخلافات في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید"مصطفى تراري تاني،-3

جوان16و15یوميالجزء الثاني، ،عدد خاص،الطرق البدیلة لحل النزاعاتبعنوان ، مجلة المحكمة العلیاعن 

.558، ص 2008
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:موافقة الخصوم-1

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عما إذا كانت موافقة 999لم تفصح المادة 

ضا قبول الأطراف الخصوم المطلوبة مقتصرة فقط على قبول عملیة الوساطة أم أنّها تشمل أی

بالشخص الوسیط، لكن الرأي الراجح هو أن هذه الموافقة تشمل الوسیط القضائي أیضا 

.1ولیس فقط الموافقة على إجراء الوساطة

فبمجرد النطق بالأمر القاضي بتعیین الوسیط یقوم أمین الضبط بتبلیغ نسخة منه 

.2ة دون تأخیرللخصوم والوسیط ویخطر الوسیط القاضي بقبوله مهمة الوساط

:لى الجلسةإلى للوساطة وتاریخ رجوع القضیة وّ جال الأ تحدید الآ-2

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن الوساطة لا یمكن 996نصت المادة 

أن تتجاوز مدّة ثلاثة أشهر قابلة للتجدید لنفس المدة مرة واحدة وذلك بطلب من الوسیط 

.3على ذلكالقضائي بعد موافقة الخصوم 

یتضمن البیّنات سابقة الذكر، نویكون الأمر بتعیین الوسیط كتابیا وذلك من أجل أ

ولا یمس هذا الأمر بحقوق الأطراف ویعتبر من أوامر تسییر مرفق العدالة، وهو لا ینفذ 

بالإتفاق الخصوم، وعلیه فهو غیر قابل للطعن فیه بأي طریقة من طرق الطعن المعروفة، 

.4شرع الجزائري على إمكانیة الطعن فیه بأي طریقة من الطرقولم ینص الم

.561مرجع السابق، ص "ي تاني،مصطفى ترار -1

.581فنیش كمال، مرجع سابق، ص -2

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر09-08من القانون رقم 996المادة -3

المدنیة عروي عبد الكریم، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة الصلح والوساطة القضائیة طبقا لقانون الإجراءات-4

، ص 2012والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

104.
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جلسات الوساطة:ثالثا

بعد صدور الأمر بتعیین الوسیط وقبول هذا الأخیر للمهمة المسندة إلیه، یباشر 

الوسیط مهامه، وأوّل إجراء یقوم به هو استدعاء الخصوم إلى أوّل لقاء للوساطة وذلك طبقا 

.1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة02ة فقر 1000لنص المادة 

والوساطة تستدعي عادة عدّة جلسات من أجل تحقیق الهدف المرجو منها وذلك     

من خلال سماع وجهات نظر أطراف النزاع ثم محاولة تقریبها للوصول إلى حل توافقي 

.2یرضي الطرفین

:حضور أطراف النزاع لجلسات الوساطة-1

التقاضي وإنما تتفق مع الصلح حیث أنها تتم بحضور أطراف تختلف الوساطة عن

النزاع أو وكلائهم القانونیین أو المفوضین عن الأشخاص المعنویین، وهذا لأنّ لقاء الخصوم 

.3ضروري لدفع عجلة التفاوض بینهم

وبالإضافة إلى هؤلاء یمكن لممثلیهم ومستشیرهم حضور إجتماعات الوساطة لكن 

.4ترام الطابع السري لإجراءاتهایشترط علیهم إح

:محاولة التوفیق بین أطراف النزاع-2

بعد تلقي الوسیط لوجهات نظر الأطراف یعطي ملخصا عاما عن القضیة، یلخص 

فیه نقاط الإتفاق ویحاول التوفیق بین الخصوم لتمكینهم من إیجاد حل للنزاع أو جزء منه 

یة التفاوض هو محاولة التوفیق بینوالذي كلف بالوساطة فیه، فالهدف من إجراء عمل

الخصوم وتقریب وجهات نظرهم وتسهیل عملیة التواصل بینهم وبالتالي مساعدتهم على إیجاد 

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر09-08من القانون رقم 02فقرة 1000المادة -1

.28دریس كمال فتحي، مرجع سابق، ص -2

.35عصام رادیة، سرجان سیهام، مرجع سابق، ص -3

الطرق البدیلة لحل بعنوان ،مجلة المحكمة العلیامقال صادر عن عمر الزاهي، الطرق البدیلة لحل النزاعات، -4

.593، ص 2008جوان 16و 15یومي الجزء الثاني، ، عدد خاص،النزاعات
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.1تسویة مناسبة للنزاع

وعلى هذا الأساس یبدوا أن الوسیط یقوم بدور حاسم في سبیل تقریب وجهات نظر 

لب قدر كبیر من الوعي والمعرفة یتعدى أطراف النزاع وتوحید الرؤى بینهم، وهذا الأمر یتط

.2حدود المعرفة القانونیة لیشمل الأبعاد الاجتماعیة المرتبطة بموضوع النزاع

حیث یمكن للوسیط الرجوع إلى القاضي الذي كلفه بمهمة الوساطة متى واجه مشكلة 

ون من قان1001أو صعوبة من أجل إتخاذ التدابیر اللاّزمة وهذا ما نصت عنه المادة 

"على أنهالتي نصتالإجراءات المدنیة والإداریة یجوز للوسیط بعد موافقة الخصوم :

سماع كل شخص یقبل ذلك ویرى في سماعه فائدة لتسویة النزاع ویخطر القاضي بكل 

.3"الصعوبات التي تعترضه في مهمته

فالوسیط لیس له أن یفرض على الأطراف حلا، بل علیه أن یتركهم یتوصلون     

إلى النتیجة المرجوة من محض إرادتهم، غیر أنه یتعین علیه التأكد من هذا الإتفاق       

.4على حسن نیة الأطراف وإرادتهم الحقیقیة وأنه لا یخالف حقوقهم الأساسیة

:نهایة جلسات الوساطة-3

تنتهي جلسات الوساطة بالنجاح في حال توصل الأطراف إلى حل ودي للنزاع، 

.ریر محضر اتفاقوبذلك تتوج بتح

كما قد تنتهي بالفشل بنهایة الأجل المحدد لها دون التوصل إلى حل ودي للنزاع 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في أي 1002وللقاضي أیضا إنهاءها عملا بالمادة 

وقت وذلك بشكل تلقائي إن تبین له استحالة السیر الحسن لها أو بناء على طلب یقدم بذلك 

دنیة والإداریة الجدید، ترجمة للمحاكمة العادلة، الطبعة الثانیة، موفم للنشر، عبد السلام، قانون الإجراءات المذیب-1

.131، ص 2011الجزائر، 

غانم نعیمة، دور القاضي في الوساطة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد -2

.20، ص 2017الرّحمان میرة، بجایة، 

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر09-08انون رقم من الق1001المادة -3

.28غانم نعیمة، مرجع سابق، ص -4
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ت یب وجهات نظر أطراف النزاع قد باتمن طرف الوسیط إن رأى أن كل محاولاته بتقر إما

ن لاحظوا عدم جدوى مواصلة إبالفشل، وإما أن یقدم هذا الطلب من طرف الخصوم 

إجراءات الوساطة، وفي جمیع الحالات ترجع القضیة إلى الجلسة ویستدعي الوسیط 

.1والخصوم إلیها عن طریق أمین الضبط

رع الثانيالف

نجاح الوساطة

یمكن أن تعتبر الوساطة ناجحة فقط عندما یكون أطراف الخصومة قد توصلوا     

وبعدها یقوم ، )ثانیا(حیث یفرغ هذا الإتفاق في محضر یحرره الوسیط، )أوّلا(إلى إتفاق

.)ثالثا(القاضي بالمصادقة علیه لیعتبر في الأخیر سندا تنفیذیا

اتفاقلىإتوصل الخصوم :لاوّ أ

"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص1003حسب المادة  عند إنهاء :

و عدمه، وفي أتفاق إلیه الخصوم من إالوسیط لمهمته یخبر القاضي كتابیا بما توصل 

.ویوقعه والخصوم،حالة الاتفاق یحرر الوسیط محضرا یضمنه محتوى الاتفاق

.2"تاریخ المحدد لها مسبقامام القاضي في الأترجع القضیة 

فإن لم یتوصل الخصوم إلى اتفاق خلال المدة المحددة یقوم الوسیط بإخبار القاضي 

بذلك كتابة، إذ یحرر محضر فشل الوساطة یودعه لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة التي 

.عینته، فترجع القضیة للجدول ویواصل القاضي الإجراءات لغایة صدور حكم فیها

ا نجحت المساعي التي قام بها الوسیط، فیحرر كذلك محضر یتضمن النقاط أما إذ

التي تم الإتفاق علیها لإنهاء النزاع ثم یوقع علیه مع الخصوم ویودع نسخة منه لدى كتابة 

الضبط المحكمة، حیث ترجع القضیة أمام القاضي في التاریخ المحدد لها بغرض المصادقة 

محمدي مخلوف، بن حمزة عبد الرحمان، الطرق البدیلة لحل النزاعات في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -1

خصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ت

.38، ص 2017عاشور، الجلفة، 

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر09-08من القانون رقم 1003المادة -2
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تفاق عدالة إتفاقیة ومرفقیة في آن واحد، حیث یكرس إتفاق علیه، وبالتالي یجسد محضر الإ

الأطراف المتخاصمة بشأن الحل الودي للخلاف، كما یكرس عدالة مرفقیة ما دام أن 

.1القاضي المطروح أمامه النزاع یصادق على محضر الوساطة بأمر غیر قابل لأي طعن

شكل محضر الاتفاق :ثانیا

نیة والإداریة شكل محضر الوساطة المنصوص علیه لم یحدد قانون الإجراءات المد

:، لكن یجب أن یتضمن على الأقل جملة من العناصر تتمثل في1003في المادة 

الجمهوریة "بما أن محضر الإتفاق سیشكل وثیقة رسمیة تكرس إتفاق فیجب أن یبدأ بعبارة-

".سم الشعب الجزائريإالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ب

.2ئیة المطروح أمامها النزاع والتي صدر عنها تعیین الوسیطالجهة القضا-

ذكر إسم المحكمة والقسم المعني بها، إسم الوسیط (البیانات الأولى في دمغة المحضر-

.3)القضائي، عنوانه وكل المعلومات التي تخصه

وفي حیثیات أو تسبیب المحضر یشار إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لاسیما -

.بالموضوعواد المتعلقة منهاالم

.المتعلق بكیفیات تعیین الوسیط القضائي100-09الإشارة إلى المرسوم التنفیذي رقم -

الأمر القضائي المتضمن تعیین الوسیط في القضیة موضع المحضر مع ذكر تفاصیل -

تاریخ الأمر، أطراف الخصومة وعناوینهم، الرقم والفهرس المتعلقین(مراجعه كما تضمنها

).بالقضیة، تاریخ رجوعها إلى الجدول وأیضا المهمة الموكلة إلى الوسیط

ملخص وجیز عن كل الإجراءات المتخذة مع الأطراف أو من قبلهم، بناء على توجیه     -

...).موثقین أو خبراء(أو بمبادرة منهم في علاقاتهم مع غیرهم

.128، مرجع سابق، ص شریفةولد الشیخ -1

.68زیري زهیة، مرجع سابق، ص -2

ة ساجیة، الوساطة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون بوزن-3

، ص 2012عام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

135.
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.یجب إثبات هویة الأطراف على المحضر وتوقیعهم أسفلها-

.قیع الوسیط على محضر الاتفاق مع وضع ختمه علیهتو -

على الوسیط إرفاق محضر الإتفاق بجدول إقتراح الأتعاب مع تعلیقها، لیفصل فیها 

القاضي بناء على أمر إما بالمصادقة علیها أو الإنقاص منها في الحدود التي تبدوا له أكثر 

أیضا بجملة من الوثائق التي وبالإضافة إلى ذلك یرفق محضر الإتفاق.مقاربة للحقیقة

كانت قاعدة العمل والمناقشات وكانت أساس الاتفاق المتوصل إلیه، مثل تقریر الخبرة الفنیة 

.1بغرض الرّجوع إلیها أو إلى الخبیر المختص عند الاقتضاء

تفاقالمصادقة على محضر الإ :ثالثا

یتم بموجب أمر أشار المشرع أن المصادقة على محضر الإتفاق على الوساطة 

ولیس بموجب حكم قضائي، ومفاد ذلك أن الأطراف في الوساطة هم الذین قرروا بموجب 

.2إتفاقهم على حل معین للنزاع القائم بینهم بغرض إنهائه

"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه1004فتنص المادة  یقوم القاضي :

ي طعن، ویعد محضر الاتفاق غیر قابل لأمرأبالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب 

، بحیث أنه لا یعتبر محضر الوساطة سندا تنفیذیا بموجب المادة السالفة 3"سندا تنفیذیا

الذكر إلا بعد المصادقة علیه من طرف القاضي، وتبریر ذلك أن هذا الأخیر في مادة 

دي لذلك لابد من الوساطة لا یشرف بنفسه على الإجراءات خلافا للصلح في القضاء العا

صدور أمر ینهي الخصومة بالتصدیق على محضر الوساطة، حیث أن هذا الأخیر ینتهي 

بمحضر فقط یوقع علیه الخصوم والقاضي وأمین الضبط ویكتسب قوة السند التنفیذي بینما 

.4ینتهي الصلح الإداري بأمر من رئیس التشكیلة غیر قابل للطعن

.136بوزنة ساجیة، مرجع سابق، ص -1

،مجلة النوازل الفقهیة والقانونیة، "الصلح والوساطة كطریقین بدیلین لحل النزاعات التجاریة الداخلیة"یدر الطاهر،بن قو -2

.267، ص 2019، مارس بعاالعدد الر تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الأغواط،

.مدنیة والإداریة، سالف الذكرالمتضمن قانون الإجراءات ال09-08من القانون رقم 1004المادة -3

.137بوزنة ساجیة، مرجع سابق، ص -4
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الفصل الثاني

دیل لحل النزاعات التجاریةالتحكیم كطریق ب

، إذ یعتبر التحكیم 1عرف التحكیم تطورا كبیرا في الأنظمة القانونیة المقارنة الجدیدة

المحاكم أمامالضمانات التي تكرسها الدولة كوسیلة فعالة یلجأ إلیها لحسم النزاعات أهممن 

هذه المكانة تتجلى وتظهر أكثر ، و 2الوطنیة، سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو الدولي

، إذ أن المتعاملون الاقتصادیین یفضلونه على القضاء الرسمي أو 3في مجال التجارة الدولیة

الإشكالیاتوهذا یعود لما یثمره من مزایا وحلول فعالة لمواجهة الأخرىالطرق البدیلة 

لغة المستثمرین العویصة التي تطرحها المعاملات التجاریة الدولیة وكذلك بسبب ضعف

.4أو القاضي الوطنيفي المحاكم الوطنیةالأجانب

على القضاء العبءكما قد امتدت تطبیقه إلى المنازعات الداخلیة بهدف تخفیف 

الداخلي ما عاد المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصیة والنظام العام والحقوق الشخصیة 

، المنظم 5جراءات المدنیة والإداریةمن قانون الإ1006وذلك حسب ما نصت له المادة 

09-08للتحكیم بحیث نظم المشرع الجزائري التحكیم في الكتاب الخامس من القانون رقم 

حیث "في الطرق البدیلة لحل النزاعات"المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بعنوان 

فقد "حكام التحكیم التجاري الدوليالتحكیم أمام أ"ورد التحكیم الداخلي في الباب الثاني بعنوان 

في الفصل السادس من نفس القانون لیكون نطاق تطبیقه المنازعات المشرعنص علیه

.الأقلالمتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على 

كریم تعویلت، التحكیم التجاري الدولي و قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار بلقیس للنشر،  /دطیب قبایلي،/د-1

.1، ص 2020الجزائر، 

.7،ص 2020، الجزائر، لمالأس في مقیاس قانون التحكیم، دار نوارة حسین تیزا، درو /د-2

.1كریم تعویلت، مرجع سابق، ص/دطیب قبایلي،/د-3

.7نوارة حسین تیزا، مرجع سابق، ص/د-4

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر09-08قانون رقم -5
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في موضوع التحكیم كطریق بدیل لحل النزاعات التجاریة فإننا نتطرق أكثرولتفصیل 

).المبحث الثاني(ثم لإجراءات التحكیم)ث الأولالمبح(في التحكیمماهیةإلى

المبحث الأوّل

التحكیمماهیة

إن الأصل في حل النزاعات هو اللّجوء إلى قضاء الدولة كونه مظهرا من مظاهر 

والتكییف مع العلاقات التجاریة القانونیة ستجابةللاسیادتها، إذ یفترض علیه أن یكون قادرا 

ة لكن نظرا لبطئ نمن نوعها وأن یتماشى مع متطلبات العصر الدولیة مهما كانت فریدة 

الإجراءات في المحاكم وعدم إعداد قضاة متخصصین في المسائل التجاریة فالكثیر من 

الأعوان الإقتصادیین یفضلون اللّجوء إلى التحكیم كآلیة بدیلة لحل النزاعات القائمة بینهم 

حیث كان اللّجوء إلیه في بدایة الأمر یعود سواء كان ذلك على الصعید الوطني أو الدولي،

جرد بدیل عن القضاء متحكیم لتخوف أحد أطراف النزاع من قانون الطرف الآخر أین كان ال

الوطني فقط، لكن سرعان ما أصبح أساس حل النزاعات التجاریة نظرا لنجاحه كوسیلة بدیلة 

تلاءم مع طبیعة الأعمال التجاریة لحل النزاعات التجاریة والإقتصادیة وفق إجراءات سریعة ت

.والإقتصادیة

المتضمن 08-09فقد نظم المشرع الجزائري قواعد التحكیم من خلال القانون رقم 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في الكتاب الخامس منه ضمن الطرق البدیلة لحل 

.النزاعات بعد الوساطة والصلح

فاق وتنتهي بحكم فاصل في النزاع ونظرا للأهمیة وبإعتبار التحكیم مؤسسة تبدأ بإت

في ارتأینا البحثاریة وغیر التجاریةالتي حظي بها كوسیلة بدیلة لحل النزاعات التج

ثم البحث في مفهوم )المطلب الأوّل(في مفهوم التحكیممفاهیمه الأساسیة، حیث نتطرق إلى 

).المطلب الثاني(إتفاقیة التحكیم
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المطلب الأوّل

التحكیم هوممف

یقرره القانون للأفراد، النزاعات لتسویةیعتبر التحكیم نظام خاص وأسلوب ممیز

بحیث منح المشرع الحق لمختلف الأعوان الإقتصادیین إلى اللّجوء إلى التحكیم كوسیلة بدیلة 

.لحل جمیع المنازعات التي تنشأ بینهم دون الحاجة اللّجوء للقضاء الوطني

الفرع (في تعریفهالبحثبدیلة لحل النزاعات كرة التحكیم كآلیةتوضیح فیتطلب

).الفرع الثاني(أنواعهوتحدید ، )الأوّل

الفرع الأوّل

التعریف بالتحكیم

لتحكیم بكل ابأسلوبالمهتمین بالیات تسویة النزاعات اهتم الكثیر من الباحثین و 

سنتطرق لكل ن التعاریف، بحیثأو الإلكتروني، ظهرت له العدید مأنواعه سواء التقلیدي

).ثانیا(ثم نعدد أهم خصائصه، )أوّلا(القانوني للتحكیممن التعریف الفقهي و 

تعریف التحكیم:لاأوّ 

من أجل إزالة الغموض والإبهام عن التحكیم كآلیة ناجعة في حل النزاعات التجاریة 

:من خلال ما یلي)2(والقانوني)1(وغیر التجاریة، سنتناول كل من تعریفه الفقهي

:التعریف الفقهي للتحكیم-1

وإن كان الكل ینطلق من إعتباره آلیة لتسویة 1مإختلف الفقه في تعریف التحكی

المنازعات بواسطة أشخاص یتم إختیارهم كأصل عام بموجب إتفاق لتحقیق العدالة الخاصة، 

لتقاضي في المسائل نظام خاص ل:"على أنه"أحمد إبراهیم عبد التواب"حیث عرفه الدكتور

والإداریة یلجأ بمقتضاه أطراف إتفاق التحكیم إلى محكم أو أكثر دون المدنیة والتجاریة

.11نوارة حسین تیزا ، مرجع سابق ، ص /د-1
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الدولة أو المحكمة المختصة، للفصل فیما یثور بینهم من منازعات تتعلق ء قضا

.1"بمعاملاتهم العقدیة أو غیر العقدیة بحكم ملزم

رائي الخصوصي للفصل فيجالطریق الإ:"على أنه"وجدي راغب"كما عرفه الدكتور

.2"نزاع معین بواسطة الغیر بدلا عن الطریق القضائي

قضائي خاص یختار فیه نظام :"عرفه على أنه"عبد الكریم سلامة"أما الدكتور

هم، ویعهدون إلیهم بمقتضى إتفاق مكتوب بمهمة تسویة المنازعات التي قد تالأطراف قضا

بخصوص علاقاتهم التعاقدیة أو غیر التعاقدیة والتي یجوز تنشا أو نشأت بالفعل بینهم

.3"حسمها بطریق التحكیم، وفقا لمقتضیات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم لهم

فیه خصومة معینة قصىلفرنسي بأنه نظام للقضاء الخاص تویعرفه جانب من الفقه ا

یختارهم الخصوم إما مباشرة أو أشخاص 4من إختصاص القضاء ویعهد بها إلى شخص

.5أو عن طریق وسیلة أخرى یرتضونها

ف الفقهیة یتبین أن التحكیم یفترض اریرأیناه خلال تمعننا في هذه التعوعلى أساس ما 

وقوع نزاع معین أو توقع حدوثه في المستقبل وكان من المفروض أن یتولى فصله القضاء 

ب هذا الإختصاص ومنحه بموجب إتفاق لشخص الرسمي إلا أن أطراف النزاع قرروا سل

.6أو أكثر یختارونه بإرادتهم

.11، ص مرجع سابق نوارة حسین تیزا ،/د-1

مناني فراح، التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات حسب آخر تعدیل القانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، دار -2

.17، ص 2010الهدى، الجزائر، 

، ص 2006رة، أحمد عبد الكریم سلامة، التحكیم في المعاملات المالیة الداخلیة والدولیة، دار النهضة العربیة، القاه-3

18.

.10، ص مرجع سابقكریم تعویلت، ، طیب قبایلي-4

.10مرجع نفسه، ص -5

.11، ص مرجع نفسه-6
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كما نجد أن معظم هذه التعریف تبرز سلطان الإرادة والصفة النظامیة للتحكیم، لا 

سیما إرادة القانون الوضعي في إستقبال نظام التحكیم كآلیة لتسویة النزاعات في الإتفاق على 

.1المحكمة الخاصة التي تتولى مهمة الفصل في النزاعإنشاءاللّجوء إلى التحكیم، ثم

:التعریف القانوني للتحكیم-2

لا وجود لتعریف واضح عام وجامع للتحكیم في القانون الجزائري لكن عرف المشرع 

المتضمن قانون 09-08من قانون رقم 1039الجزائري التحكیم التجاري الدولي في المادة 

یعد التحكیم دولیا، بمفهوم هذا :"أنهعلى الإداریة بحیث تنص المادة الإجراءات المدنیة و 

القانون، التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الإقتصادیة لدولتین على 

.2"الأقل

وبالتالي فالتحكیم طبقا لهذه المادة هو تسویة النزاعات ذات الطابع الاقتصادي، 

لمصالح الإقتصادیة لدولتین أو أكثر وإن لم یكن كذلكتعلق باابحیث یكون دولیا إذا م

.3تحكیما داخلیااعتبر

صحیح أن إرادة أطراف العقد أو الخصومة هي التي تنشئ إتفاق التحكیم إلا أنها لا 

تنشئ التحكیم ذاته، ذلك أن الإعتراف وقبول التحكیم یستلزم أن ینص المشرع على إستقباله 

التحكیم أي تحدید المسائل التي یجوز التحكیم فیها أو یحظروتنظیمه حتى یتحدد نطاق 

.4إلى أنه من الضروري تحدید التشریع لكیفیة تنفیذ أحكام المحكمین والطعن فیهإضافة 

وعن ذلك فان معظم الفقه یقول أن التحكیم یبقى آلیة جامدة في إطار إرادة النظام 

ا، إلى أن تحركها إرادة الأطراف المتنازعة نص على قابلیة تطبیقهیالقانوني الوضعي الذي 

.والتي تقرر من خلال إتفاقیة التحكیم اللّجوء إلیها لفض النزاع

.12نوارة حسین تیزا، مرجع سابق، ص /د-1

.المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، سالف الذكر09-08من القانون رقم 1039المادة -2

.13ع سابق، ص نوارة حسین تیزا، مرج/د-3

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، التحكیم في منازعات العقود الاداریة الداخلیة والدولیة، دار الكتب القانونیة، مصر، -4

.14، ص 2006
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لسنة 27من القانون رقم 10فقد عرف التحكیم في المادة المصريأما عن المشرع 

أو إلى التحكیم لتسویة كلجاءتالإلإتفاق الطرفین على :"المتعلق بالتحكیم على أنه1994

بعض المنازعات التي نشأت أو یمكن أن تنشأ بینهما بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة 

.1"كانت أو غیر عقدیة

من قانون المسطرة المدنیة 306كما عرف المشرع المغربي التحكیم في الفصل 

ي من الأطراف مهمة الفصل فتتلقىهیئة تحكیمیة لدن یراد التحكیم حل النزاع من:"بقوله

.2"النزاع بناء على إتفاق التحكیم

خصائص التحكیم:ثانیا

، الآلیات الأخرى لتسویة النزاعاتعنحكیم بمجموعة من الخصائص تمیزه ینفرد الت

فالتحكیم التجاري یشجع ویحمي الإستثمارات ویؤكد نظر المستثمرین الأجانب الحیاد اللازم 

.3على خلاف الوضع بالنسبة للقضاء الرسميوالضمانات الضرورة لحمایة إستثماراتهم وذلك

:التحكیم یتمیز بالإختصاص النوعي للهیئة التحكیمیة-1

النزاعات هي الإختصاص من بین الممیزات التي یتمیز بها التحكیم كوسیلة لحل 

وسع للهیئات التحكیمیة، التي تتم إختیارها أساسا لأنها ذات إختصاص، فعلى النوعي الم

فعلى مستواه یتسع نطاق الإختصاص لیشمل كل النزاعات CIRDIكر مركز ذنسبیل المثال 

المنصبة على كل جوانب الإستثمار الأجنبي دون إستثناء، ونفس الشيء بالنسبة لهیئات 

.14-13نوارة حسین تیزا، مرجع سابق، ص ص /د:نقلا عن-1

، مذكرة والإداریةالمدنیة الإجراءاتي ظل قانون فالإداریةجرید سامیة، الطرق البدیلة لحل المنازعات ، رباحي سعاد-2

، ة، قالم1945ماي 08عة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

.43ص ، 2022

ائیة لأشغال ، المسطرة الإجر "الوسائل البدیلة لتسویة المنازعات التجاریةخصوصیات"بوخرس بلعید، /د:نقلا عن-3

، ص 2020جانفي 17جامعة التكوین المتواصل، یوم "الیوم الدراسي حول الطرق البدیلة لحل المنازعات التجاریة

33.
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رط فیهم الخبرة والإختصاص في المسائل تالتحكیم الحر أین یتم إختیار أعضائه الذین یش

.1المعروضة أمامهم للفصل فیها

:م یضمن الحفاظ على التوازن الاقتصادي للعقودالتحكی-2

إن الروابط التي تنشأ في إطار العقود الإقتصادیة بطبیعتها تكون ذات آجال طویلة 

وتكون لها صلة وطیدة بكیان الدولة سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة وهذا الأمر یجعل 

بعا ضفي على الخصومة طاوصلاحیات تالدولة كطرف في هذه الروابط تمارس إمتیازات

سیما أن المركز القانونیة لأطراف النزاع بطبیعتها تؤثر إلى حد بعید على عملیة خاصا لا

.الفصل في النزاع

فبالتالي فإن المشكلة التي یستبعدها المتخاصمین خلال لجوئهم إلى التحكیم هي 

حول دون توافر القدرة الصعوبات التي یواجهها القضاء الوطني في مواجهة الدولة والتي ت

على التصدي للنزاع بالحل المحاید لا سیما إذا كان أحد أطراف النزاع عونا إقتصادیا أجنبیا 

وهذا بسبب ما تمنحه الأنظمة القانونیة للدولة من حصانة قضائیة للكیانات العامة للدولة 

.العام للعقودوبسبب ما قد یطرأ على التشریعات من تعدیلات قد تمس في جوهرها التوازن

وبالنتیجة فإن التحكیم وما یمنحه من تسهیلات فیما یخص تطبیق مبدأ سلطان إرادة 

الأطراف في إختیار النظام القانوني المناسب الذي یخدم مصلحة المتنازعین في الوقت نفسه 

.2ویحمیهم من عدم إستقرار التشریعات سیضمن لا محالة التوازن العقدي في شكله العام

:تحدید القانون الواجب التطبیقلمتنازعین لتحكیم یضمن ال-3

میزة هامة جعل المتنازعین یصرون خاصة الأجانب منهم على یتمتع التحكیم ب

إخضاع نزاعهم إلى التحكیم التجاري الدولي وهذه الخاصیة متمثلة في حریة الأطراف تحدید 

ل تكریس الحریة في تحدید القانون الواجب التطبیق على المنازعة وذلك یكون من خلا

.23نوارة حسین تیزا، مرجع سابق، ص /د-1

.24ص، المرجع نفسه-2
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القانون الواجب التطبیق على المنازعة في جانبها الموضوعي والقانون الواجب التطبیق على 

.1المنازعة في جانبها الإجرائي

وبالتالي فإن من أهم الضمانات القضائیة التي یكرسها التحكیم التجاري الدولي هي 

جب التطبیق على موضوع النزاع وإجراءاته وهذا من الحریة الواسعة في إختیار القانون الوا

دعابزع فیها للقانون الأصلح وكذا إستفرصة إخضاع حقوقهم المتناعلىأجل حصولهم 

إمكانیة أعمال قواعد تنازع القوانین التي قد تحیل النزاع لقانون مكان تواجد المال إذا كان 

.مصالحهمهذا نظام الحمایة التي یكرسها هذا الأخیر لا یخدم 

ولأن التحكیم نظام مركب فهذا یعني أنه یمكن تطبیق ثلاث قوانین مختلفة دون أي 

.د على إتفاق التحكیم وإجراءاته وموضوعة بدل تطبیق قانون واحدیتقی

:حریة إختیار المحكمین-4

یمنح التحكیم التجاري الدولي المتخاصمین ضمانة ذات أهمیة بالغة بحیث یسمح 

حدید وإختیار أعضاء الهیئة التحكیمیة وذلك من أجل ضمان الحیاد الفعلي للمتنازعین ت

.للنزاع

المتنازعین این یسمح ذلك لهم الفرقاء منتام كون طریقة إختیار المحكمین برضایف

.2بالشعور بكامل الاطمئنان لأنهم إختاروا من یحكم بینهم بإرادتهم

:الوطنياللّجوء إلى التحكیم یجمد إختصاص القضاء -5

یتمیز التحكیم أن إختیار اللّجوء إلیه ینتج عنه تجمید إختصاص القضاء الوطني وهذا 

الأمر یعرف بالأثر المانع لإتفاق التحكیم الذي ینتج عنه غل ید القضاء الوطني عن النظر 

ه في النزاع الذي یوجد بشأنه اتفاق التحكیم سواء كدرجة أوّلى أو درجة ثانیة ولا یجوز تعدیل

.أو إلغائه بإرادة منفردة

.25نوارة حسین تیزا، مرجع سابق، ص /د-1

.32مناني فراح، مرجع سابق، ص -2



الفصل الثاني                                                               التحكیم كطریق بدیل لحل النزاعات التجاریة          

-45-

فالناتج عن هذه المیزة هو إمتناع المتنازعین عن اللّجوء إلى القضاء الوطني بمجرد 

لإمتناع عن النظر في النزاع إذا وهذا الأمر یلزم القضاء الوطني ا.الإتفاق على التحكیم

.1احد المتنازعین أمامهأثاره 

لأثر المانع لإتفاق التحكیم في نص المادة وقد تناول المشرع الجزائري موضوع ا

المدنیة والإداریة بحیث نصت الإجراءاتالمتضمن قانون 09-08من القانون رقم 1045

یكون القاضي غیر مختص بالفصل في موضوع النزاع، إذا كانت الخصومة :"على أنه

.2"د الأطرافالتحكیمیة قائمة، أو إذا تبین له وجود اتفاقیة تحكیم على أن تثار من أح

:السرعة في فض النزاعات-6

من أهم المزایا التي یحققها اللّجوء إلى التحكیم في إطاره العام هو السرعة باعتباره 

وسیلة بدیلة للقضاء وذلك أن هذا الأخیر إجراءاته معقدة وطویلة ویواجه قضایا كثیرة 

قق السرعة في حل وبالتالي یعجز التصدي لها بأحكام سریعة بعكس التحكیم الذي یح

وبالتالي هذا یخدم كثیرا مصالح الأعوان ،المنازعات الناشئة عن التعامل الإقتصادي

أن التعامل التجاري في حد حیث الإقتصادیین ذلك أن السرعة تعد أمرا لا یستهان به من 

الإبرام والتنفیذ لإرتباطه بمصالح كمستویات كلرجة من السّرعة والفعالیة ذاته یتطلب د

.3إقتصادیة مالیة

:بساطة وسهولة الإجراءات-7

حیث أنه یؤدي إلى تبسیط إجراءات الفصل 4یمتاز التحكیم ببساطة وسهولة إجراءاته

.5في النزاع المعروض ویحرر المتنازعین والمحكمین من الشكلیات

عصام داوود سلیمان، الأثر المانع لإتفاق التحكیم في عقود التجارة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، أیسر -1

.15-14، ص ص 2014

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والاداریة، سالف الذكر، 09-08من القانون رقم 1045المادة -2

.29نوارة حسین تیزا، مرجع سابق، ص /د-3

.32ناني فراح، مرجع سابق، ص م-4

29نوراة حسین تیزا، مرجع سابق، ص /د-5
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بحیث یتیح التحكیم التجاري الدولي للهیئة التحكیمیة حریة حسم الخلاف بإجراءات 

سوى في الإجراءات 1الموضوعمیطة غیر معقدة وهي غیر مفیدة إلا بما ینفع حسبس

.2المتعلقة بالنظام العام

:التوفیر والإقتصاد في المصاریف-8

عاب عرض النزاع على بیة لتسویة النزاعات یعمل على إستإن اللّجوء إلى التحكیم كآل

كثیرة وبالتالي تكثر نفقاته على القضاء الوطني الذي یعرف بطول إجراءاته ویتطلب جلسات

المتنازعین، فإن عرض النزاع للتحكیم التجاري الدولي یوفر المصاریف والتكالیف على 

حیث أن نفقات التحكیم أقل بكثیر من نفقات رسوم المحاكم وأتعاب 3الاطراف المتنازعة

.4المحامون وإجراءات التنفیذ

:الخبرة والثقة في المحكمین-9

م للأطراف النزاع أن تكون الهیئة التحكیمیة من أهل الخبرة الفنیة في یضمن التحكی

المنازعات بحیث یعتمد على الخبراء وأهل الإختصاص، فالمنازعات التي تنشأ عن إبرام 

.وتنفیذ العقود الإقتصادیة الدولیة تستلزم شخصا یتمتع بخبرات فنیة في هذا المجال

ص في شتى المنازعات وعامة ما یعیدون عكس القضاء الذي لا یتمتع بالتخصب

.5ویعتمدون على ما ینتهي إلیه الخبیر

:الحكم التحكیمي یتمتع بالحجیة بمجرد صدوره-10

یعتبر حكم التحكیم عملا قضائیا من حیث الآثار المترتبة علیه، فبمجرد التوقیع علیه 

من قانون 1031من المحكمین یتمتع بحجیة الشيء المقضي به وذلك حسب نص المادة 

.32مناني فراح، مرجع سابق، ص -1

.29نوارة حسین تیزا، مرجع سابق، ص /د-2

.30مرجع نفسه، ص -3

.31مناني فراح، مرجع سابق، ص -4

.30-29نوارة حسین تیزا، مرجع سابق، ص ص /د-5
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تحوز أحكام التحكیم حجیة :"المدنیة والإداریة بحیث جاء في نص المادة على أنهالإجراءات

.1"الشيء المقضي فیه بمجرد صدروها فیما یخص النزاع المفصول فیه

وهذا یقصد منه أن حكم التحكیم ینهي النزاع، فإذا ما عرض للتسویة مرة أخرى سواء 

یم أو أمام المحاكم القضائیة یجب على القضاء عدم قبولها لسبق كان ذلك أمام هیئة التحك

.2الفصل فیها

الثانيالفرع 

أنواع التحكیم

یحظى التحكیم بأهلیة بالغة وذلك بشكل یتجه نحو تشجیع وزیادة فعالیة وقبوله من 

رغبة طرف الأعوان الاقتصادیین سواء كان ذلك على الصعید الوطني او الدولي، وتأكیدا ل

الأشخاص في اعتماده كآلیة بدیلة لفض النزاعات ذات الطابع الاقتصادي المتسمة بالمرونة 

:والسرعة ظهرت الحاجة لتعدد انواع التحكیم وهذا ما سنتناوله فیما یلي

التحكیم الداخلي الوطني:أولا

یقصد بالتحكیم الداخلي الوطني ذلك التحكیم الذي یخص النزاعات التي تنشأ بین 

.3أطراف یكون موطنهم موجودا في الجزائر

والتحكیم الداخلي في الجزائر یكون إما أمام القضاء الوطني او تمارسه سلطات 

.الضبط المستقلة حیث ان المشرع منح البعض منها حق ممارسة المهنة التحكیمیة

:أمام القضاء الوطني-1

ه بدولة واحدة دون نكون بصدد التحكیم القضائي الوطني عندما تتصل جمیع عناصر 

المحكمین  النزاع أو جنسیة كل من الخصوم و سواء كان الاتصال متعلق بموضوعغیرها 

.، سالف الذكروالإداریةالمدنیة الإجراءاتالمتضمن قانون 09-08ون رقم من القان1031المادة -1

.26نوارة حسین تیزا، مرجع سابق، ص /د-2

، مذكرة من أجل الحصول 09-08المدنیة والإداریة رقم الإجراءاتبكیر، التحكیم الداخلي وفق قانون سماعیلإأبي -3

، 1ید حمدین، جامعة الجزائر لأحكام القضائیة، كلیة الحقوق سععلى شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع تنفیذ ا

.2، ص 2015
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.1ویشمل أیضا القانون الواجب التطبیق و المكان الذي یجري فیه التحكیم

ویكون التحكیم أمام القضاء الوطني بعد إحالة القاضي للمتنازعین إلى هیئة تحكیمیة 

محكمین للفصل في النزاع المعروض أمامهم وهذا الاخیر یكون مرتبط وطنیة متكونة من 

.2بعلاقة وطنیة داخلیة بعیدة عن مصالح التجارة الدولیة

"القانون الوطني"ویكون القانون الواجب التطبیق في التحكیم امام هیئات وطنیة هو 

ام الأجنبیة كما هو الحال ولا تثار مشكلة بالنسبة لقواعد تنازع القوانین أو كیفیة تنفیذ الأحك

.3بالنسبة للتحكیم الدولي

وبالتالي یجوز لكل شخص اللجوء إلى التحكیم امام الهیئات الوطنیة لفض النزاع في 

الحقوق التي له مطلق التصرف فیها، غیر أنه لیس كل المسائل قابلة للتحكیم إذ انه لا 

ة الأشخاص وأهلیتهم ولا یجوز یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام وحل

للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم ما عدا في علاقتها الاقتصادیة الدولیة او في 

.4إطار الصفقات العمومیة

:أمام سلطات الضبط المستقلة-2

نظرا لاستجابة القانون لسیاق اقتصادي لیبیرالي استحدث المشرع سلطات الضبط 

هیئات عمومیة :"بسلطات الضبط المستقلة والتي تعرف على أنهالاقتصادي او ما یسمى

ة وعضویة یوطنیة لا تخضع لرقابة الإدارة التقلیدیة حیث أنها تتمتع بالاستقلالیة وظیف

عن الجهاز التنفیذي بالدرجة الأولى، كما تتمتع بصلاحیات وامتیازات السلطة العامة في 

كلیة الحقوق ،لالأعماقانون تخصص ،ملقاة على طلبة الماستر،محاضرات في مادة قانون التحكیمة،حسین فرید/د-1

10ص ،)مطبوعة منشورة(،2020/2021تیزي وزو،،علوم السیاسیة،جامعة مولود معمريوال

.3مرجع سابق، ص أبي أسماعیل بكیر،-2

.10حسین فریدة، مرجع سابق، ص/د-3

.32نوارة حسین تیزا، مرجع سابق، ص/د-4
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.1"قانون المؤطر لهامجال ضبط السوق في حدود ما یسمح به ال

فإن المشرع قد منح لسلطات الضبط المستقلة عدة صلاحیات، الاختصاص التطبیقي 

الذي یسمح لها اصدار أنظمة واختصاص قمعي یسمح لها بإجراء تحریات عن المخالفات 

لبعض منها اختصاص استشاري إذا التي یرتكبها الاعوان الاقتصادیین إضافة إلى ممارسة ا

.منهاطلب

وباستقراء النصوص القانونیة لمختلف سلطات الضبط المستقلة نجد ان المشرع 

الجزائري یعترف لبض سلطات الضبط الاقتصادي بممارسة اختصاص تحكیمي این أسند 

.2للبعض منها مهمة الفصل في بعض النزاعات التي قد تنشأ بین المتعاملین الاقتصادیین

:صها المشرع المهمة التحكیمیةالسلطات التي خنذكر بعض وفیما یلي

:مجال البورصة.أ

قام المشرع باستحداث غرفة تأدیبیة وتحكیمیة لدى لجنة تنظیم البورصة من 

اختصاصاتها حل النزاع الذي یمكن ان یثور بین شركة إدارة البورصة او الشركة المصدرة 

.3للأسهم

:مجال الكهرباء والغاز.ب

في النزاعات التي تنشأ بین مختلف المتدخلین في هذا إنشاء غرفة تأدیبیة تفصلتم 

القطاع ما عدا تلك التي تتعلق بالحقوق والالتزامات العقدیة فهي من اختصاص الجهة

سلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل شهادة أماممسعودي نور الهدى، یحیو وسام، التحكیم كآلیة بدیلة لحل النزاعات -1

، 2022قتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الماستر، تخصص القانون العام الا

.4-3ص ص 

حموتان یحیى، الاختصاص التحكیمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون -2

.8، ص 2022الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المجلة سلطات الضبط المستقلة، أمامالتحكیم :زوایمیة رشید، الطرق البدیلة لحل النزاعات في مجال الاستثمار-3

، العدد 59، المجلد بن یوسف بن خدة الجزائر، تصدر عن كلیة الحقوق، جامعة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة

.119، ص 2022، 01
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.القضائیة المختصة

:قطاع الاتصالات الإلكترونیة.ج

منح المشرع الاختصاص التحكیمي لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة ولم 

مصلحة متخصصة مثل غیرها، من بین اختصاصاته حل النزاعات القائمة بین یحدث

.1المتعاملین والمشتركین

:النشاط السمعي البصري.د

تقوم سلطة :"من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري على انه54تنص المادة 

:الضبط السمعي البصري أساسا بالمهام الآتیة في مجال تسویة النزاعات

لتحكیم في النزاعات بین الأشخاص المعنویین الذین یستغلون خدمة اتصال سمعي ا-

.بصري سواء فیما بینهم أو مع المستعملین

أو /السیاسیة والتنظیمات النقابیة والأحزابالتحقیق في الشكاوي الصادرة عن -

الجمعیات، وكل شخص طبیعي أو معنوي آخر یخطرها بانتهاك القانون من طرف 

.2"وي یشتغل خدمة الاتصالشخص معن

:مجال الصفقات العمومیة.ه

من 213جل جلب الاستثمار المرتبط بالصفقات العمومیة، تنص المادة أمن 

تنشأ :"هتفویضات المرفق العام على أنو المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة

فویضات المرفق العام، لدى الوزیر المكلف بالمالیة، سلطة ضبط الصفقات العمومیة وت

.3"تتمتع باستقلالیة التسییر وتشمل مرصدا للطلب العمومي وهیئة وطنیة لتسویة النزاعات

.120-119، ص ص ابقمرجع سزوایمیة رشید،-1

، صادر في 16ج، عدد .ج.ر.یتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج، 2014فیفري 24، مؤرخ في 04-14قانون رقم -2

.2014مارس 23

، یتضمن الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 2015سبتمبر16، مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -3

.2015مبر سبت20، صادر في 50ج، عدد .ج.ر.ج
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ومن بین الصلاحیات المخولة لهذه السلطة نذكر على وجه الخصوص البث في 

ب، النزاعات الناتجة عن تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع المتعاملین المتعاقدین الأجان

النص القانوني یضیف انه یحدد تنظیم وكیفیات سیر سلطة ضبط الصفقات أنغیر 

.العمومیة وتفویضات المرفق العام بموجب مرسوم تنفیذي

بمناسبة ممارستها لاختصاصها في حل النزاعات تصدر هذه الهیاكل قرارات ملزمة 

التحلیل الدقیق أنبالنسبة لأطراف النزاع وهو ما یضفي علیها الطابع التحكیمي، غیر

القانونیة یبین أن القرارات الصادرة عن هذه السلطات لا یمكن أن ترقى للأحكامالصارم و 

.1مرتبة الأحكام التحكیمیةإلى

ویتمیز التحكیم أمام سلطات الإداریة المستقلة بالخصوصیة مقارنة بالتحكیم التقلیدي، 

یة تتمثل في القرارات التي تصدر عن وهذا الأمر جعله محل انتقادات، وهذه الخصوص

سلطات الضبط هي قرارات إداریة، كما ان وظیفة تسویة النزاعات تعتبر جزء من 

مختلفة عن إجراءاتهأناختصاصات الضبطیة المخولة لسلطات الضبط المستقلة، كما 

اروها التحكیم التقلیدي وكذلك تشكیل هیئة التحكیم التي یحددها القانون ولا یختإجراءات

.2أطراف النزاع

أین یتم نقل الاختصاص من ن المشرع منح هذه السلطات اختصاصوبالتالي فإ

.القاضي ومنحه لإحدى سلطات الضبط وعنه یتحول اختصاصه من قضائي إلى تنازعي

تحكیمي هو تشجیع والهدف من منح المشرع لسلطات الضبط المستقلة الاختصاص ال

أنها بمناسبة تدخلها لحل النزاعات یكون لقراراتها آثار مباشرة على كما ،يالمستثمر الأجنب

السوق فهي تهدف لضمان منافسة فعلیة بین المتعاملین الاقتصادیین وتقضي على 

.121مرجع سابق، ص ص زوایمیة رشید،-1

.125-121مرجع نفسه، ص ص زوایمیة رشید،-2
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الممارسات التعسفیة التي تهدد المنافسة الحرة والنزیهة، إضافة إلى أنها تتسم بالسرعة مقارنة 

.1بالهیئات القضائیة

یم التجاري الدوليالتحك:ثانیا

قد نص المشرع الجزائري على التحكیم التجاري كآلیة لفض النزاعات التجاریة بدل 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1039القضاء الوطني، وذلك من خلال نص المادة 

یعد التحكیم دولیا بمفهوم هذا القانون، التحكیم الذي یخص النزاعات :"وعرفه على انه

، حیث یعد التحكیم دولیا بمفهوم هذه 2"الأقللقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على المتع

المادة التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل أي 

على خلاف ما ورد في المرسوم التشریعي ،3انه إتخذ معیار واحد وهو المعیار الاقتصادي

منه الذي أخذ بمعیارین إثنین، المعیار القانوني 4مكرر458مادة في ال09-93رقم 

.والمعیار الاقتصادي

:ع مختلفة للتحكیم التجاري الدوليومن خلال ما یلي نتطرق لأنوا

):الخاص(التحكیم الحر.1

في هذا النوع من التحكیم یتولى الخصوم لإقامته بمناسبة نزاع معین للفصل فیه، 

المحكم أو المحكمین، كما یتولون في الوقت ذاته تحدید الإجراءات مبأنفسهفیختارون 

.5والقواعد التي تطبق بشأنه

.126، صزوایمیة رشید، مرجع سابق-1

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر09-08رقممن القانون1039المادة -2

.13، ص مرجع سابقمحمد نبهي، -3

، 27ج، عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج1993أفریل 25، مؤرخ في 09-93رسوم تشریعي رقم م-4

عتبر دولیا بمفهوم هذا الفصل، التحكیم ی":مكرر منه458، حیث تنص المادة )ملغى(1993افریل 27صادر بتاریخ 

".في الخارجالأقلأحد الطرفین على یه مقرجارة الدولیة والذي یكون فالذي یخص النزاعات المتعلقة بمصالح الت

التحكیم التجاري الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،یفة نورةخل-5

.57، ص 2014جامعة خمیس ملیانة، 
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وقواعد إجراءاتویعتبر التحكیم خاصا ولو تم الاتفاق بین طرفي النزاع على تطبیق 

منظمة وهیئة تحكیمیة طالما أن التحكیم یتم خارج إطار تلك المنظمة أو الهیئة، وعلى سبیل 

المتحدة لقانون التجارة الأممكأن یختار الطرفان تطبیق القواعد الصادرة عن لجنة المثال

.1الدولیة المعروف بقواعد الیونسترال للتحكیم

):النظامي(تياالتحكیم المؤسس.2

یعتبر التحكیم تحكیما مؤسسیا عندما تتولاه هیئات ومنظمات وطنیة ودولیة مختصة 

واعد وإجراءات محددة وموضوعة سلفا تحددها القرارات في تقدیم خدمة التحكیم وفقا لق

.2المنشئة لهذه الهیئات والمنظمات والمراكز أو الاتفاقیات الدولیة

ومن المراكز التي تشرف على العملیة التحكیمیة یذكر المركز الدولي لتسویة 

.3منازعات التجارة، غرفة التجارة الدولیة بباریس، محكمة لندن للتحكیم الدولي

في الجانب الشكلي بوجود قحقتي ماتالتحكیم الحر والتحكیم المؤسسفالفرق بین 

مي إجرائیا قبل نشوئه وتقلیص یقواعد إجرائیة بالتحكیم المؤسسي تحكم النزاع التحك

للجهة التي نغیر بتعیین المحكمین، وتحقق سلطالصلاحیات الأطراف الواسعة بتفویضهم لل

حقق بین الأطراف، بخلاف التحكیم الحر تة أي خلاف إجرائي مبتسویتتولاه إدارة التحكیم 

.4المحاكمة لهیئة التحكیمالإجراءاتالذي یستلزم قیام الأطراف بتعیین محكمین وتحدید 

:التحكیم الإجباري.3

ضه المشرع كطریق لحل یكون التحكیم إجباریا إذا كان اللجوء إلیه إلتزاما قانونیا فر 

، أي تنعدم فیه إرادة الأطراف في ما یتعلق باللجوء إلیه 5ة من النزاعاتأنواع معیننوع معینا و 

.50مناني فراح، مرجع سابق، ص-1

.20سابق، ص كریم تعویلت، مرجع/طیب قبایلي، د/د-2

سویسي محمد أدم، التحكیم التجاري الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون دولي عام، كلیة الحقوق -3

.26، ص2019امعة محمد خیضر، بسكرة، جوالعلوم السیاسیة،

.36نوارة حسین تیزا، مرجع سابق، ص/د-4

.20كریم تعویلت، مرجع سابق، ص /طیب قبایلي، د/د-5
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في یصبح التحكیم نظام مفروض علیهم و إلیه أو في ما یتعلق باختیار الجهة التي تباشره، ف

والتي لا 1بناء على قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العاماجباریإیكون التحكیم الأحیانمعظم 

.یجوز الاتفاق على مخالفتها

وعلى الصعید الدولي فقد نجد التحكیم الإجباري موجود في بعض الاتفاقیات الدولیة 

في بعض المجالات كما هو الشأن في الشروط التي وضعها إتباعهافي شروط عامة یجب 

Cالكومیكون مجلس التفاوت الاقتصادي المتبادل  M E A وهما تلك التي 1968في عام

.2لتجارة الخارجیة في بلدان الكومیكونتحكم بیع البضائع من منظمات ا

:التحكیم الإختیاري.4

ختیاري، التحكیم الذي یلجأ إلیه الخصوم إرادیا، أي دون إلزام من الایقصد بالتحكیم 

جهة معینة وهذا هو الأصل العام في التحكیم التجاري الدولي الذي یتم بناء على تراضي 

، 3لاتفاق بینهم بعد وقوع النزاعاد في العقد أو الخصوم بمقتضى قبولهم شرط التحكیم الوار 

ومن ثم هذا التحكیم یستمد وجوده من اتفاق الأطراف المتنازعة فالإرادة الذاتیة للأطراف التي 

.4یقوم علیها نظام التحكیم الإختیاري

التحكیم الإلكتروني:ثالثا

لوسیلة التي تتم فیها لا یختلف التحكیم الإلكتروني عن التحكیم التقلیدي إلا من حیث ا

الحضور أوإجراءات التحكیم، بحیث في التحكیم الإلكتروني لا وجود للورق والكتابة التقلیدیة 

أرزقي رمضان، كیسوم كامیلیة، اتفاق التحكیم التجاري الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، -1

.22، ص 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.23، مرجع سابق، ص المرجع نفسه-2

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأجنبيود الاستثمار فندو مصطفى، بولاج لعرج، التحكیم في عق-3

.20، ص2022المؤسسات الاقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أحمد برایة، أدرار، 

م لنیل شهادة سناء، الطرق البدیلة لحل منازعات العقود الإداریة ذات الطابع الدولي، التحكیم نموذجا، بحث مقدسبولقوا-4

عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج إدارةو الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري 

.24، ص2011لخضر، باتنة، 
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، أي أن ما یمیز التحكیم الإلكتروني ویعطیه وصفه انه تحكیم یتم 1المادي للأشخاص

تسویة باستخدام وسائل الاتصالات الحدیثة المعتمدة على تقنیة المعلومات فیقوم على 

.2المنازعات عبر شبكات الاتصال كالانترنت

ذلك التحكیم الذي یتم عبر الخط أي :"ومنه یمكن تعریف التحكیم الإلكتروني انه

عن طریق مباشر عبر الانترنت دون الحاجة لالتقاء الأطراف والمحكمین في ذات المكان، 

ترونیة مراعین في ذلك ویتم اختیار محكمین مختصین في العادة بنزاعات التجارة الإلك

.3"الشروط القانونیة المتطلبة في التحكیم التقلیدي

إلكترونیا على إجراءاتهم كل تتبالتالي یعد التحكیم الإلكتروني ذلك الإجراء الذي 

من ملئ نموذج الخاص بالموافقة على التحكیم عبر الشبكة، مرورا ابتدءاشبكة الانترنت 

لإلكترونیة سماع الخبراء والشهود إلى صدور حكم التحكیم بتبادل الرسائل والمستندات ا

.4الإلكتروني

المطلب الثاني

مفهوم إتفاقیة التحكیم

تكتسي إتفاقیة التحكیم أهمیة كبیرة، إذ أنها الحجر الأساسي للخصومة التحكیمیة، 

حیث أن التحكیم في جوهره یعد تصرف إرادي یكمن هدفه في تحریك نظام تتفاعل فیه 

صر ذات طبیعة مغایرة، إذ یمكن إعتباره نوع من القضاء الخاص ذو أساس إتفاقي عنا

، 20المجلد، مجلة إدارة، صادرة عن المدرسة الوطنیة للإدارة، "التحكیم الإلكتروني كوسیلة لحل المنازعات"،حسن فریجة-1

.49، ص2010، 1لعدد ا

موساوي، التحكیم الإلكتروني كآلیة لحل المنازعات عن عقود التجارة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، الأمینمحمد -2

.7، ص2018البواقي، أمتخصص قانون دولي خاص، كلیة العلوم السیسایة، جامعة العربي بن مهیدي، 

حكیم الإلكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة إقسولن فطیمة، یحیاوي صفیة، الت-3

.8، ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.93ص ،2006الرومي، النظام القانوني للتحكیم الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، مصر، أمینمحمد -4
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وتظهر طبیعة الإتفاقیة من خلال إختیار الخصوم للقضاة الفصل في نزاعهم وكذا إختیار 

.القانون الواجب التطبیق على إجراءات وموضوع النزاع

انون الإجراءات المدنیة مه من خلال قظوقد تناول المشرع موضوع إتفاقیة التحكیم ون

.أبرز مختلف صورهن الكتاب الخامس منه وأین عرفه و والإداریة في الباب الثاني م

ومن أجل التعرف أكثر عن تفاصیل المتعلقة بإتفاقیة التحكیم سنتناول تعریف اتفاقیة 

وبعدها ندرس الشروط الواجب أن تتوفر لصحتها ، )الفرع الأوّل(التحكیم ثم نعرض صورها

).الفرع الثاني(والآثار المترتبة عنها

الفرع الأوّل

تعریف إتفاقیة التحكیم وصورها

ریف الفقهیة اتعددت التعاریف بشأن إتفاقیة التحكیم، حیث وجدت له العدید من التع

كما عرفه المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المنظم لقواعده 

ظهر بإحدى تذه التعاریف أن إتفاقیة التحكیم من كل هیث نستنتج ح،)أوّلا(وأحكامه

).ثانیا(الصورتین إما شرط التحكیم أو مشارطة التحكیم

تعریف اتفاقیة التحكیم:أوّلا

اتفاق :"لإتفاقیة التحكیم وتصب في مجملها في أنهااریف القد وردت العدید من التع

یع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو بین الطرفین على أن یحیلا إلى التحكیم جم

.1"ستنشأ بینهما بشأن علاقة قانونیة محددة تعاقدیة كانت أو غیر تعاقدیة

مراجعة القضاء نطرفان المتعاقدان على التنازل عفإتفاق التحكیم هو عقد یتفق فیه ال

.اع قائم بینهماالعادي والإحتكام إلى محكم أو أكثر للفصل في نزاع محتمل الوقوع أو نز 

، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر، الإداریةالتحكیم في منازعات العقود راءاتإججبایلي صبرینة، -1

.58، ص 2016
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كمین سواء تعلق الأمر رفین هو أساس التحكیم وسلطة المحوبالتالي فإن توافق إرادة الط

.1بإجراءات أو بالنسبة للقانون الواجب التطبیق

من 1011أما عن المشرع الجزائري فقد عرف إتفاقیة التحكیم بموجب نص المادة 

إتفاق التحكیم هو الإتفاق :"ص المادة على أنقانون الإجراءات المدنیة والإداریة بحیث تن

.2"الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیم

صور إتفاقیة التحكیم:ثانیا

تظهر إتفاقیة التحكیم بإحدى صورتیها والمتمثلة في شرط التحكیم ومشارطة التحكیم 

:وهي كما یلي

:شرط التحكیم-1

شرط :"على أن1007نیة والإداریة من خلال المادة نص قانون الإجراءات المد

التحكیم هو الإتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم 

3"عرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكیمبلاه، أع1006المادة 

ل نشوء نزاع عن بقد منه تنازل المتعاقدین مسبقا و بالتالي فإن شرط التحكیم یقص

مراجعة المحاكم وإلتزامها بعرض الخلاف على المحكمین، ویثبت شرط التحكیم بالكتابة في 

.4الإتفاقیة الأصلیة أو في الوثیقة التي تستند إلیها

:مشارطة التحكیم-2

یعرف بمشارطة التحكیم أنه كل إتفاق یتم بعد قیام النزاع حتى ولو أقیمت في شأنه 

لمها التحكیم وإلا كان شأن یحدد الإتفاق المسائل التي یقضائیة، فیجب دعوى أمام جهة

.08، ص 2007، الإسكندریةة المعارف، أ، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، دار منشيوالي فتح-1

.، سالف الذكروالإداریةالمدنیةالإجراءاتالمتضمن قانون 09-08من القانون رقم 1011المادة -2

.، سالف الذكروالإداریةالمدنیة الإجراءاتالمتضمن قانون 09-08من القانون رقم 1007المادة -3

كرمة سعد، التحكیم التجاري في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، -4

.17، ص 2020زیان عاشور، الجلفة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
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من قانون الإجراءات المدنیة 1011ولقد أجازه المشرع صراحة في المادة 1الإتفاق باطلا

إتفاق التحكیم هو الإتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق :"والإداریة على أن

.2"نشوؤه على التحكیم

ممیز في مشارطة التحكیم هي أنها تتم بعد نشأة النزاع، فنشأة النزاع مفترض وال

.3ضروري لصحة مشارطة التحكیم

تستنج أنه للتمییز بین صورتي إتفاق التحكیم یكفي تحدید الوقت الذي تبرم فیه كل 

كنا بصدد مت عملیة التعاقد قبل نشأة النزاعتصوره مقارنة بالوقت الذي نشا فیه النزاع، فإذا 

.4مت هذه العملیة بعد نشأة النزاع فالأمر یتعلق بمشارطة التحكیمتشرط التحكیم، أما إذا 

الفرع الثاني

شروط إتفاقیة التحكیم وآثارها

تعد إتفاقیة التحكیم أساس وجود التحكیم في العقد ویشترط لصحتها ضرورة توافر 

ل من الرضا، الأهلیة، المحل و الأركان العامة مثلها مثل أي عقد والمتمثلة في ك

تحقق هذه الأركان أو الشروط بو )أوّلا(لشروط شكلیةإضافة)الشروط الموضوعیة(السبب

.)ثانیا(فإنه یترتب على إتفاقیة التحكیم آثار مختلفة

شروط إتفاقیة التحكیم:أوّلا

یشترط لصحة إتفاقیة التحكیم وجود وتوفر كل من الشروط الموضوعیة وشروط 

:كلیة وهي كالتاليش

.54سرحان سیهام، مرجع سابق، ص ،عصام رادیة-1

.المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، سالف الذكر09-08من القانون رقم 1011المادة -2

.17كرمة سعد، مرجع سابق، ص -3

على طلبة السنة الثانیة الملقاة نازعات التجاریةزروق نوال، ملخص محاضرات مقیاس الطرق البدیلة لتسویة الم-4

.24، ص 2020/2021ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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:الشروط الموضوعیة لإتفاقیة التحكیم-1

نظرا أن التحكیم عقد كسائر العقود الأخرى فإنه یشترط فیه الأركان أو الشروط 

.الموضوعیة العامة للعقد والمتمثلة في الرضا والأهلیة إضافة إلى المحل والسبب

:ركن الرضا-أ

التحكیم وسیلة لحل النزاع خاذ تفاق على إتأن تتقابل إرادة طرفي الإاالأصل في الرض

الطرفان إتفاقا فیبرمالناشئ أو الذي سینشأ بینهما وعامة ما یكون التعبیر عن الإرادة صریحا 

.خاصا على التحكیم أو ینصان عن اللّجوء إلیه عند قیام النزاع في العقد الأصلي

ترط في الرضى أن یكون وكما هو معمول ومعروف بالنسبة لسائر العقود، فإنه یش

.1الیا من العیوب والمتمثلة في الغلط، التدلیس، الإكراه والإستغلالخ

یشترط في هذه هوفي حالة ما إذا وكّل المعني بالأمر غیره لإبرام عقد التحكیم، فإن

الوكالة أن تكون خاصة، لأن التحكیم لیس من أعمال الإدارة، وهذا طبقا لما جاء في نص 

لابد من وكالة خاصة في كل عمل لیس :"من القانون المدني حیث تنص أنه574المادة 

.2..."من أعمال الإدارة، لاسیما في البیع والرهن والتبرع والصلح والإقرار والتحكیم

:ركن الأهلیة-ب

بالإضافة إلى شرط التراضي، فإنه لابد من توفر ركن الأهلیة الطرفین من أجل 

، "أهلیة التصرف"لیة المشترطة لمن یبرم إتفاق على التحكیم هيصحة إتفاق التحكیم، والأه

صحیح أنه لیس هناك نص وارد .3بمعنى ضرورة توفر أهلیة الأداء لدى طرفي التحكیم

1006بخصوص أهلیة الشخص الطبیعي إلا أنه یمكن إستنتاج ذلك من خلال نص المادة 

إلىیمكن لكل شخص اللّجوء:"أنهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث تنص على 

."في الحقوق التي له مطلق التصرف فیهاالتحكیم 

.98زیري زهیة، مرجع سابق، ص -1

.، المتضمن القانون المدني، سالف الذكر58-75من الأمر رقم 574المادة -2

.22كرمة سعد، مرجع سابق، ص -3
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.لا یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهلیتهم

تطلب التحكیم، ما عدا في علاقاتها أن تحكیم للأشخاص المعنویة العامة ولا یجوز ال

.1"ار الصفقات العمومیةالإقتصادیة الدولیة أو في إط

من یقوم بهذا ي أن تتوفر فیجب والخطورة الخاصة لإتفاق التحكیم،فنظرا للأهمیة 

العمل كل من أهلیة الإلتزام وأهلیة التقاضي وكذا أهلیة التصرف المطلق في الحق المتنازع 

الذي لم علیه، ولا یجوز لبعض فاقدي الأهلیة أن یطلبوا التحكیم، حیث لا یجوز للقاصر

الذي فقد أهلیته أن یطلب التحكیم، كما یكون طلب التحكیم للراشدیبلغ سن التمییز ولا 

مستحیلا في النزاعات المتعلقة بالمحجور علیهم، ولا یجوز أیضا الوكیل أن یطلب التحكیم 

.2إلا بموجب وكالة خاصة

:ركن المحل-ج

یشترط فیه أن هد العامة فإنووفقا للقواع"موضوع النزاع"یقصد بمحل عقد التحكیم

یكون موجودا أو قابلا للوجود وأن یكون معینا أو قابلا للتعیین وأن یكون ممكن غیر 

وهذا الأخیر سبق ،مستحیل في ذاته مثل الإتفاق على التحكیم في نزاع حول ملكیة عقار

لنظام وأن تهدم إضافة إلى ذلك یستلزم أن یكون محل عقد التحكیم مشروعا غیر مخالف ل

وغیر مرتبطة بالنظام الإجتماعي والإقتصادي والسیاسي للمجتمع وأسسه القانونیة 3العام

.4والأسریة والدینیة

.، سالف الذكروالإداریةالمدنیة الإجراءات، المتضمن قانون 09-08من القانون رقم 1006المادة -1

.22كرمة سعد ، مرجع سابق ، ص -4

التحكیم التجاري الدولي في القانون المقارن والقانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون إجراءاتنسرین كروم، -3

.102، ص 2006عة سعد دحلب، البلیدة، الأعمال، كلیة الحقوق، جام

، 2014، الأردنجعفر دیب المعاني، التحكیم الالكتروني ودور القضاء الوطني بتفعیله، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -4

.92ص 
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وقد نص المشرع الجزائري على ضرورة ان یكون محل التحكیم مما یجوز فیه التحكیم 

ة المتضمن قانون الإجراءات المدنی09-08من قانون رقم 1006وذلك من خلال المادة 

":والإداریة حیث تنص أنه

.لا یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهلیتهم

ولا یجوز التحكیم للأشخاص المعنویة العامة أو تطلب التحكیم، ما عدا في علاقاتها 

.1"الإقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة

لتحكیم فیها تختلف بالإختلاف طبیعة الأطراف المتنازعة والمسائل التي لا یجوز ا

:وهي كالتالي

:بالنسبة للأشخاص الطبیعیةفیها المسائل التي لا یجوز التحكیم -1-ج

والمتمثلة في مسائل النسب البحتةهي تلك المسائل المتعلقة بأحوال الشخصیة 

یكون محلها متعلق بهذه والزواج والطلاق، حیث لا یجوز التحكیم في الخصومات التي

المسائل والإستثناء الوحید الموجود عن هذه المسائل في قانون الأسرة المتعلق بقضایا 

وذلك بإجراء التحكیم في حالة الخصام بین 56الطلاق وهو منصوص علیه في المادة 

.2الزوجین لأن هذا التحكیم یدخل في نطاق الصلح

:العامةحكیم بالنسبة للأشخاص الإعتباریةالمسائل التي لا یجوز فیها الت-2-ج

الأصل في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن المشرع الجزائري منع الأشخاص 

من اللّجوء للتحكیم، حیث أنها ملزمة بعرض نزاعاتها على القضاء العمومي العامةالمعنویة

دولة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع وإستثناء فقد أجاز للإدارة العامة أي البلدیة، الولایة، ال

الإداري اللّجوء إلى التحكیم وذلك إذا تعلق الأمر بالعقود التي تربط علاقة الإدارة العمومیة 

بالتجارة الدولیة كشراء خدمات مثلا وكذلك في إطار تنفیذ الصفقات العمومیة، كذلك أجاز 

كل أوت التي تملك فیها الدولة جزء الشركا(المشرع الجزائري للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة

.، سالف الذكروالإداریةالمدنیة الإجراءات، المتضمن قانون 09-08من القانون رقم 1006المادة -1

.62ف بن حمزة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص محمدي مخلو -2
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والتي أسست في شكل شركات تجاریة اللّجوء إلى التحكیم ونفس الشيء بالنسبة ،)رأسمالها

للمؤسسات العمومیة المحلیة ذات الطابع الصناعي والتجاري وذلك حسب ما نصت علیه 

.1سالفة الذكرمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1006الفقرة الأخیرة من المادة 

:ركن السبب-د

، وهو ما ینظر إلیه المتعاقدین من وراء العقد السبب ركن جوهري لا ینعقد بدونه

العقد أو المصلحة، فإتفاق الأطراف على التحكیم یجد سببه في إرادة الأطراف إستبعاد طرح 

عدم النزاع على القضاء وتفویض الأمر لمحكمین وهذا سبب مشروع دائما ولا نتصور

مشروعیته إلا إذا ثبت أن المقصود بالتحكیم التهرب من أحكام القانون الذي سیتعین تطبیقه 

.2لو طرح النزاع إلى القضاء نظرا لما یتضمنه هذا القانون من قیود یراد التحلل منها

فسبب إبرام إتفاق التحكیم هو اللّجوء إلى التحكیم كعدالة خاصة لما فیها من ممیزات 

.3قضاء الدولة لما لها من تعقیدات إجرائیة ووقتیةوتفادي

:لصحة إتفاقیة التحكیمالشروط الشكلیة-2

بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة العامة فإن إتفاقیة التحكیم لابد أن تتوفر فیه 

.شروط شكلیة أوجبها المشرع من أجل صحتها وتتمثل في الكتابة وتعیین المحكمین

:الكتابة-أ

نظمة القانونیة الوضعیة حول مسألة الكتابة التي یتطلبها إتفاق التحكیم هل تختلف الأ

فقد نص المشرع الوطني صراحة على الكتابة .4هي وسیلة إثبات أو شرط لصحة التحكیم

لوجود شرط التحكیم وإلا كان باطلا، وتكون الكتابة سواء في العقد الأصلي أو في وثیقة 

.60-59نوارة حسین تیزا، مرجع سابق، ص ص /د-1

.10، ص مرجع سابقأرزقي رمضان وكیسوم كامیلیة، -2

.64جبایلي صبرینة، مرجع سابق، ص -3

تصدر ، لوم السیاسیةالمجلة الجزائریة للحقوق والع، "شروط صحة اتفاق التحكیم في التشریع الجزائري"تكوك شریفة،-4

المجلد الثالث، العدد السادس، ، الجزائر، ز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي، المركوالإداریةعن معهد العلوم القانونیة 

.142، ص 2018دیسمبر، 
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي 1008ادة مستقلة عنه وذلك طبقا لنص الم

یثبت شرط التحكیم، تحت طائلة البطلان، بالكتابة في الإتفاقیة الأصلیة أو :"تنص على أنه

.2أي أن الكتابة شرط لازم لصحة إتفاق التحكیم1"...إلیهافي الوثیقة التي تستند 

ذلك طبقا 3جودها ولیس شرط لإثباتهاأما بالنسبة لمشارطة التحكیم فالكتابة شرط لو 

یحصل الإتفاق على التحكیم :"على انه في فقرتها الأوّلىالتي تنص 1012لنص المادة 

فالكتابة وفق هذا النص شرط لإنعقاد إتفاق التحكیم وإثباته، إذا لم تبرم إتفاقیة 4"...كتابیا

إعتبرت عندئذ عدیمة التحكیم في شكل عقد مكتوب وإلا وقعت تحت طائلة البطلان و 

.5الأثر

في فقرتها الثانیة من 1040أما فیما یتعلق بالتحكیم التجاري الدولي فقد نصت المادة 

یجب من حیث الشكل، وتحت طائلة :"...قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه

ثبات البطلان، ان تبرم اتفاقیة التحكیم كتابة، أو بأیة وسیلة إتصال أخرى تجیز الإ 

فیتضح أنه في التحكیم التجاري الدولي یمكن أن یكون بأیة وسیلة إتصال 6..."بالكتابة

.7أخرى غیر الكتابة، كما هو الأمر في التحكیم الداخلي

.، سالف الذكروالإداریةالمدنیة الإجراءاتالمتضمن قانون 09-08من القانون رقم 1008المادة -1

الجواري، القواعد القانونیة التي یطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولیة الخاصة، دار الثقافة أسامة احمد-2

.76، ص 2008للنشر والتوزیع، عمان، 

تصدر عن مخبر أثر ،مجلة الاجتهاد القضائي، "أثر شرط الكتابة على اتفاق التحكیم"سیهام العلواني و الزین عزري،-3

1314، ص 2021أكتوبر، 02، العدد 13المجلد لى حركة التشریع،الاجتهاد القضائي ع

.، سالف الذكروالإداریةالمدنیة الإجراءات، المتضمن قانون 09-08من القانون رقم 1012المادة -4

عبیر عومة، تطور نظام التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص ، مبروك شكلاط-5

.50، ص 2018ون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لخضر، الوادي، قان

.، سالف الذكروالإداریةالمدنیة الإجراءاتالمتضمن قانون 09-08من القانون رقم 1040المادة -6

طني تحت عنوان، مداخلة ضمن الملتقى الو "صحة إتفاق التحكیم التجاري في التشریع الجزائريشروط"بركاني أعمر،-7

أكتوبر، 24و23، قالمة، یومي 1945ماي 08ة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع"التجاري الدوليالتحكیم"

.10، ص 2011
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:تعیین المحكمین-ب

إن تحدید الهیئة التي تتولى التحكیم یعتبر من الأمور البالغة الأهمیة، حیث تنص 

یجب أن یتضمن إتفاق التحكیم، تحت طائلة البطلان، :"...ثانیةفي فقرتها ال1012المادة 

من 1017كما تنص المادة 1"...موضوع النزاع وأسماء المحكمین، أو كیفیة تعیینهم

2"تتشكل محكمة التحكیم من محكم أو عدة محكمین بعدد فردي:"القانون نفسه على أنه

ون بعدد فردي عندما تكون أمام فالمشرع لم یضع حدا أقصى للمحكمین فقط إشترط أن یك

.3"تشكیلة جماعیة وكذلك لابد أن یتضمن الإتفاق ذكر أسماء المحكمین أو كیفیة تعیینهم

آثار اتفاقیة التحكیم:ثانیا

متى أبرمت إتفاقیة التحكیم صحیحة اصبح ملزمة لأطرافها إذ وجب علیهم إتباعها 

كانت صورة إتفاقیة التحكیم فهي تترتب عنها إعمالا بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، ومنها

:مجموعة من الآثار منها ما هو إیجابي ومنها ما هو سلبي، وسنتناولها من خلال ما یلي

:الآثار الإیجابیة لإتفاقیة التحكیم-1

تتمثل الآثار الإیجابیة لإتفاقیة التحكیم في كل من إلتزام الأطراف بحل نزاعاتهم 

ل من القضاء وإسناد مهمة حل النزاع إلى المحكمین أو المحكمة بعرضها عن التحكیم بد

.التحكیمیة بدل من القضاء

:إلتزام الأطراف بحل نزاعاتهم عن طریق التحكیم بدل من القضاء-أ

من القانون 106یترتب على التحكیم إلتزام أطرافه بحل نزاعهم بواسطته عملا بالمادة 

لمتعاقدین، فلا یجوز لأي منهم الرجوع عن إجرائه المدني التي تقضي أن العقد شریعة ا

بإرادته المنفردة بل یلتزم بتنفیذ تعهده بإحالة نزاعهم الحالي أو المستقبلي على التحكیم بدل 

إخلالمن اللّجوء إلى الجهات القضائیة التابعة للدولة، ومخالفة أحد الأطراف لتعهده یعتبر 

.، سالف الذكروالإداریةالمدنیة الإجراءاتیتضمن قانون 09-08من القانون رقم 1012المادة -1

.، سالف الذكروالإداریةالمدنیة الإجراءاتضمن قانون یت09-08من القانون رقم 1017المادة -2

.142تكوك شریفة، مرجع سابق، ص -3
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الآخر إمكانیة إجباره على التنفیذ العیني للإلتزام بالتزامه التعاقدي وهو ما یمنح الطرف

والتنفیذ الجبري لإتفاقیة التحكیم من طبیعة التحكیم، فمثلا أن إمتنع أحد الأطراف عن تعیین 

.1نهیعیالذي یحل محل الطرف الممتنع في تالمحكم جاز للطرف الثاني اللّجوء إلى القضاء 

:كیمیة بدل من القضاءإسناد مهمة حل النزاع إلى المحكمة التح-ب

تلزم إتفاقیة التحكیم أطرافها بأن یعهد بالمنازعة الناشئة بینهم والمتفق على حلها 

أي یترتب على هذه الإتفاقیة سلب النزاع من ولایة 2بواسطة التحكیم إلى محكمة التحكیم

.3القضاء وإسناده إلى محكمة التحكیم لتقوم بحله بدلا عنه

:فاقیة التحكیمالآثار السلبیة لإت-2

یترتب على إتفاق التحكیم أثر هام یعرف بالأثر السلبي وهو أن یتخلى القاضي عن 

إختصاصه لهیئة التحكیم، غیر أن هذا لا یعني أن علاقة القاضي بهیئة التحكیم ستنقطع، 

بل یبقى القاضي یمد ید المساعدة للمحكم في عمله كما یبسط رقابته على الحكم التحكیمي 

صدوره هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تخلي القاضي عن إختصاصه لا یكون آلیا عند 

.4بل یجب إثارته من أحد الأطراف

.103زیري زهیة، مرجع سابق، ص -1

حسان بقة، الامن القانوني للإستثمار في الجزائر عن طریق التحكیم التجاري الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، -2

.43، ص 2010، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق

.104زیري زهیة، مرجع سابق، ص -3

تصدر عن جامعة ،مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "الاثر السلبي لاتفاق التحكیم في التشریع الجزائري"محمد قبایلي،-4

.920، ص 2017، جوان 08العدد عباس لغرور خنشلة،



الفصل الثاني                                                               التحكیم كطریق بدیل لحل النزاعات التجاریة          

-66-

المبحث الثاني

جراءات التحكیمإ

، التي تهدف إلى الوصول إلى المتوالیةتعتبر إجراءات التحكیم من الأعمال الإجرائیة 

طرفین إذ إتجهت النظم الحدیثة نائم بیحكم صادر من هیئة التحكیم ویفصل في نزاع ق

ز ببساطة اذلك أنه یمتتمیز بهلدعم نظام التحكیم وتطویره، نظرا للخصائص التي ی

إجراءاته، وسرعة الفصل في النزاع، وسریة جلساته وحریة الأطراف في إختیار هیئة التحكیم 

عات نموذجا یجب ورضائهم بالحكم الذي یصدره المحكم لذلك یعتبر في نظر بعض التشری

الأخذ به خاصة في المجال التجاري وهو الأمر الذي أخذ به المشرّع الجزائري، بعد مصادقة 

.الجزائر على جملة من الإتفاقیات الثنائیة المتعددة الأطراف

الخصومة )لوالأ المطلب (وعلیه قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، إذ نتناول في

.مصدر الحكم التحكیمي)ب الثانيالمطل(التحكیمیة، أما في

لوّ المطلب الأ 

الخصومة التحكیمیة

تتمثل الخصومة التحكیمیة في مجموعة من الإجراءات المتتابعة التي یقوم بها أطراف 

الخصومة أو ممثلیهم، ویساعدهم في ذلك هیئة التحكیم وفقا لنظام یرسمه الأطراف في إتفاق 

.ي بصدور حكم في موضوعهاالتحكیم، وقانون المرافعات، وتنته

وقد تنتهي بغیر حكم في الموضوع، كما أن خصومة التحكیم أكثر مرونة من 

الخصومة القضائیة، لأن هیئة التحكیم هي التي تنظم هذه الإجراءات بنفسها أو بإتفاق 

الخصوم وهذا ما نصت علیه معظم التشریعات، فالحكم غیر مقید بقواعد القانون الإجرائي 

.كان متعلقا بالنظام العامإلا ما

، )الفرع الأوّل(وبالتالي سنعالج خلال هذا المطلب كیفیة تشكیل محكمة التحكیم في

).الفرع الثاني(ثم الإجراءات المتبعة أمامها في
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لوّ الفرع الأ 

تشكیل محكمة التحكیم

تتشكل محكمة التحكیم من محكم واحد أو عدد فردي من المحكمین الذي یتفق 

اف على تعیینهم، وهذا ما تنص علیه مختلف القوانین الوطنیة والإتفاقیات الدولیة مثلما الأطر 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وإذا إعترضت 1017نصت علیه أحكام المادة 

صعوبات في تشكیل محكمة التحكیم، بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفیذ إجراءات تعیین 

لمحكم حینها من طرف رئیس المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها محل المحكم، یتم تعیین ا

من قانون الإجراءات 1009إبرام العقد أو محل تنفیذه وهذا ما أشارت إلیه أحكام المادة 

.1المدنیة والإداریة

تعیین المحكم أو المحكمین:أوّلا

المحكمین، حتى بعد إتفاق الأطراف على التحكیم یستوجب علیهم إختیار المحكم أو 

یتسنى لهم تشكیل المحكمة الناظرة في النزاع عند حدوثه أو الذي حدث فعلا إذا كان الإتفاق 

، أما إذا إستعصى ذلك أي لم یتمكن الأطراف من 2في عقد مستقل عن العقد الأصلي

.التعیین فیتولى القضاء ذلك

:طرافتعیین المحكم من قبل الأ-1

طبیعي أو شخص معنوي، وفي هذه الحالة الأخیرة تحكیم إلى شخص تسند مهمة ال

یتوجب على الشخص المعنوي، تعیین عضو أو أكثر من أعضائه بصفة محكم، وفي جمیع

الحالات یتعین أن یكون المحكم متمتعا بحقوقه المدنیة، وهو الشرط الوحید الذي أوجب 

.، سالف الذكرون الإجراءات المدنیة والإداریةتضمن قان، الم09-08قانون رقم -1

مجلة القانون والعلوم، "والإداریةالمدنیة الإجراءاتالخصومة التحكیمیة في قانون "مفتاح العید،، دربال محمد زهیر-2

، 07المجلد تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السیاسیة بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة، الجزائر،،السیاسیة

.225، ص 2021، 02العدد 
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.1لمدنیة والإداریةمن قانون الإجراءات ا1014المشرع توفره في المحكم طبقا للمادة 

وتحدد مهمة المحكمین خلال الأجل المحدد قانونا وهو أربعة أشهر، تبدأ من تاریخ 

تعیینهم أو من تاریخ إخطار محكمة التحكیم لأداء مهمتهم، ولا یمكن تمدیدها إلا بإتفاق 

من القانون أعلاه، وفي ذات الوقت یتوجب على 1018جمیع الأطراف طبقا للمادة 

ین التخلي عن النزاع بمجرد الفصل ولا یجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد المحكم

بعد تعیینهم وعلم أحد المحكمین بقابلیته للرد یتعیین معه إخبار الأطراف به، ومن ثم عدم 

.2جواز القیام بالمهمة الموكلة له دون موافقتهم

فیما 1016ردت في المادة تنحصر الحالات التي یجوز فیها رد المحكمین والتي و 

:یلي

.عندما لا تتوفر فیه المؤهلات المتفق علیها بین الأطراف-1

.عندما یوجد سبب رد منصوص علیه في نظام التحكیم الموافق من قبل الأطراف-2

عندما تتبین من الظروف شبهة مشروعة في إستقلالیته لاسیما بسبب وجود مصلحة أو -3

.3د الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیطعلاقة إقتصادیة أو عائلیة مع أح

المحكوم لا یجوز تقدیمه من الطرف الذي كان قد عینه أو شارك في وطلب رد 

تعیینه إلا لسبب علم به بعد التعیین، ذلك أنه یفقد هذا الحق في حالة عمله المسبق بقیام 

محكمة التحكیم وكذا أحد أسباب الرد المذكورة أعلاه عند إبداء طلب الرد یتعین تبلیغ سببه ل

إلى الطرف الآخر أي الخصم وذلك دون أي تأخیر، ففي حالة قیام نزاع بشأن مسألة الرد 

:یتولى رئیس المحكمة الفصل فیه وذلك في حالتین

الأوّلى عندما لا یتضمن نظام التحكیم كیفیات تسویته، والثانیة عند عدم سعي 

القاضي في هذا النزاع بأمر بناء على طلبالأطراف لتسویة إجراءات الرد، حینها یفصل

.، سالف الذكروالإداریة، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08من القانون رقم 1014المادة -1

.543بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -2

.ر، سالف الذكوالإداریةالمدنیة الإجراءاتالمتضمن قانون 09-08من القانون رقم 1016المادة -3
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.1من یهمه التعجیل ویكون أمره غیر قابل لأي طعن

تعیین المحكم بمساعدة من القاضي:ثانیا

في حالة ما إذا واجهت الأطراف المتنازعة صعوبات أو إشكالات في مرحلة تعیین 

ع الجزائري على تدخل محكمة التحكیم، خاصة إذا لم یتفقوا مسبقا على ذلك، بین المشر 

یشترط في 09-08من القانون رقم 02فقرة 1008القاضي لحل الأشكال فحسب المادة 

محكمین، أو تحدید كیفیات تعیینهم، التحكیم أن یتضمن إتفاق التحكیم تعیین المحكم أو ال

لكن في الحالة العكسیة، أي إذا رفض أحد الأطراف بعد نشوء النزاع تعیین المحكمین ترجع 

من قانون الإجراءات المدنیة 1009المهمة إلى رئیس المحكمة، حیث نصت المادة 

و أطراف حد الأأعترضت صعوبة تشكیل محكمة التحكیم، بفعل إذا إ:"والإداریة على أنه

و المحكمون من قبل أو المحكمین، یعین المحكم أجراءات تعیین المحكم إبمناسبة تنفیذ 

...".و محل تنفیذهأبرام العقد إختصاصها محل إرئیس المحكمة الواقع في دائرة 

و غیر كاف لتشكیل أذا كان شرط التحكیم باطلا إ:"...كما تضیف المادة نفسها أنه

.2"وجه للتعیینلأ رئیس المحكمة ذلك ویصرح بامحكمة التحكیم، یعاین

كما یتدخل القاضي كذلك في مجال رد المحكم، بحیث إذا وقع نزاع ولم یتضمن نظام 

التحكیم كیفیة تسویته، أو لم یسع الأطراف لتسویة إجراءات الرد، فإن القاضي هو الذي 

من 1016د في المادة یفصل في هذا النزاع بناء على طلب من یهمه التعجیل حسب ما ور 

.القانون نفسه

09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 1009وعلیه نلاحظ أن المادة 

:تنص على إختصاصین إقلیمین للقاضي الوطني وهما

.543بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -1

.ن المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، السالف الذكر09-08من القانون رقم 1009المادة -2
2
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یتعلق بصعوبة تخص تشكیل محكمة التحكیم:لوّ ختصاص الأ الإ.

لمحكمین، وفي كلتا الحالتین فإن رئیس یتعلق بتنفیذ إجراءات تعیین ا:ختصاص الثانيالإ

المحكمة المختص هو الرئیس المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها مكان إبرام العقد أو 

.1مكان تنفیذه

قواعد تعیین المحكمین:ثالثا

من تولى مهمة التحكیم حرص المشرع على وضع الضوابط التي یجب توافرها في

إختیار شخص المحكم، إلا أن هذه السلطة الواسعة كون أنه أعطى الأطراف الحریة في

لأطراف التحكیم لیست مطلقة، وإنما تخضع لضوابط وشروط نصت علیها قوانین التحكیم 

.2المختلفة

وهذه الشروط یمكن تقسیمها إلى نوعین، إذ هناك شروط قانونیة وجوبیة وشروط 

:إتفاقیة بین الأطراف

:الشروط القانونیة-1

على ضرورة تمتع المحكم بالأهلیة، وأكد على مبدأ الإستقلال والحیاد نص المشرع

كشروط یجب توفرها في المحكم، كون أنها تعد من النظام العام، والمشرع لم یترك أمر 

.3من یتولى هذا العملتقدیرها لأطراف التحكیم، وإنما أوجب توافرها في

:شرط الأهلیة-أ

بالأهلیة القانونیة، وألا یصیبه عارض من یشترط في المحكم أن یكون متمتعا 

عوارض الأهلیة سواء كان المحكم بواسطة أطراف التحكیم، أو المحكمة ویتم تحدید الأهلیة 

.وشروطها وفقا لأحكام القانون الواجب التطبیق

.67-66نوارة حسین تیزا، مرجع سابق، ص ص /د-1

.80دریس كمال فتحي، مرجع سابق، ص -2

80، ص 2012دار هوهه، الجزائر، لزهر بن سعید، التحكیم الدولي،-3
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1014حیث نص المشرع الجزائري في المادة 

"...ذا كان متمتعا بحقوقه المدنیةإلا إند مهمة التحكیم لشخص طبیعي، لا تس:"على أنه

:وعلیه یشترط فیمن یتولى مهمة التحكیم ما یلي

.أن یكون شخصا طبیعیا-

أن یكون قد بلغ سن الرشد كاملة ولیس قاصرا، ولم یحجر علیه لعارض من عوارض -

.الأهلیة لعته، لسفه، لجنون أو غفلة

ا من حقوقه المدنیة بسبب الحكم علیه بجنایة أو جنحة شائنة أو مخلة مأن لا یكون محرو -

.1بالشرف، أو في حالة شهر إفلاسه

:یةوالاستقلالادالحی-ب

بإعتبار المحكم یقوم بمهمة القضاء الخاص، فلابد أن یتمتع بالإستقلال عن الخصوم 

وانین التحكیم وأن یكون محایدا، فلا یصدر حكمه عن عرض أو هوى، فقد حرصت معظم ق

على ضرورة تمتع المحكم بهاتین الصفتین، بحیث یجب أن یتعامل مع الأطراف بأمانة 

یة مصلحة مادیة أوتجرد، دون إبداء أي تعاطف أو كراهیة لأحدهم، ودون أن تكون له 

.أو معنویة، أو علاقة مع أحد الأطراف تؤثر على حكمه

محكم إلتزام مهم وهو إخطار الأطراف عن وقد جعل المشرع الجزائري على عاتق ال

كل الظروف التي من شأنها أن تثیر الشكوك حول حیدته وإستقلاله من تلقاء نفسه، بحیث 

وقَبِل الأطراف صراحة قیامه مه إلا بعد إبلاغهم لهذه الظروف، لا یمكنه مباشرة مها

ون الإجراءات المدنیة من قان1015بالمهمة، وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

.2والإداریة

.سالف الذكرالإجراءات المدنیة والإداریة، ، المتضمن قانون09-08من القانون رقم 1014المادة -1

.81-80، ص ص دریس كمال فتحي، مرجع سابق-2

.، سالف الذكرمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ال09-08من القانون رقم 1015لمادة ا-3
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كما جعل المشرع الجزائري الاستقلالیة احد الاسباب التي تؤدي الى رد المحكم، وذلك 

.من القانون نفسه03فقرة 1016طبقا للمادة 

:تفاقیةالشروط الإ -2

أعطت النظم والتشریعات الأطراف المحتكمین الحریة الكاملة في تحدید صفات 

نه محكما، وهذه الشروط تعتبر جوازیة، وإهمالها مقید لعدم إتفاق و یمن یختار وشروط مختلفة ف

الأطراف على ما یخالفها، كونها غیر متعلقة بالنظام العام، وتبقى في مجملها مرهونة بإرادة 

:وتتمثل هذه الشروط فیما یلي1الأطراف

:جنس المحكم وجنسیته-أ

ن یكون المحكم إمراة، وقد تفادت معظم التشریعات إتفقت على أنه لا مانع من أ

التطرق إلى هذا الموضوع، كون أنه لا یوجد نص بالجواز أو المنع بالنسبة لإختیار المرأة 

.عضو في هیئة التحكیم المكلفة بفصل النزاع

ومن الناحیة العملیة، فرغم أن معظم الدول لم یمنع فیها القانون للأمرأة ان تكون 

ي مثل هذه المناصب یعد أمرا نادرا جدا، ولم یصدر حتى الأن حكم محكما إلا أن تعیینها ف

.2ببطلان التحكیم إستنادا إلى أن المحكم إمرأة

أما فیما یتعلق بجنسیة المحكم، فقد ذهبت بعض الأنظمة إلى إشتراط أن یكون 

الفقه ، لكن الأجانبالمحكم وطنیا بإعتبار أن التحكیم نوع من القضاء، لا ینبغي أن یتولاه 

الحدیث یذهب بصفة عامة إلى عدم إشتراط الأهلیة السیاسیة في المحكم على نحو یمكن 

.3معه أن یكون الأجنبي محكما

.166-165ر بن سعید، مرجع سابق، ص ص لزه-1

سرور یاسین وخادر نادیة، الخصومة التحكیمیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، قسم القانون الخاص، -2

.24، ص 2016تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، 

.900، ص 1986ون القضاء المدني قانون المرافعات، دار الفكر العربي، فتحي والي، الوسیط قان-3
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ومع هذا یفضل البعض أن یكون المحكم وطنیا، لأن التحكیم قد أصبح في مجتمعات 

ولكن هذا لم یمنع یلجأ إلیه الخصوم لتفادي أعباء التقاضي وإجراءاته، .1الیوم موازیا للقضاء

من إعتبار التحكیم قضاء في نزاع، یصدر فیه المحكمون حكما في خصومة حدد قواعدها 

.القانون الوطني بمراجعة النصوص المنظمة لإجراءات التحكیم

، رط الجنسیة كمعیار لإختیار الحكمیجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یضع ش

علاقة الجنسیة لام یكن وطنیا للفصل في النزاع، لأنإذ یمكن إختیار محكم حتى ولو ل

.2بعملیة التحكیم

:خبرة المحكم-ب

إشترطت بعض الأنظمة أن یكون المحكم من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المنازعة 

متروك لتقدیر طرفي المعروضة على التحكیم، لكن أغلبها سكتت عن هذا الشرط، فالأمر

، ومن الأحسن أن یختار الطرفان محكما من 3تفاق على التحكیما عند الإمهالتحكیم نفسی

ذوي الخبرة في مجال النزاع، أو من ذوي الخبرة القانونیة كي یتم الفصل فیه بشكل أسرع، 

أما إذا كان المحكم جاهلا لقواعد القانون التي تحكم ذلك النزاع ومنعدم الخبرة فهذا یعتبر 

.أمر غیر مقبول

یكون المحكم ملما على الأقل بالقراءة والكتابة، لأن وظیفة التحكیم إشترط البعض أن 

تستلزم في القائم بها أن یكون قادرا على الإطلاع على مستندات الخصوم أو أوراقه، وكذلك 

قادرا على كتابة الحكم وتوقیعه، أو ذكر أسبابه وغیر ذلك من الأمور التي تستدعي أحكام 

.4المحكم بالقراءة والكتابة

.160، ص 2000مصر،، الطبعة الخامسة، منشاة المعارف،والإجباريأحمد أبو الوفاء، التحكیم الاختیاري -1

تصدر عن ،الاجتماعیةوالعلوم الإنسانیةمجلة العلوم ، "إنعقاد الخصومة التحكیمیة في القانون الجزائري"العابد سامي،-2

.127، ص 2017، 14، العدد 12المجلد جامعة أحمد درایة، أدرار، 

، النظریة العامة للتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، الجزء الأوّل، اتفاق التحكیم، دار الفكر هاشممحمود محمد-3

.183، ص 1990العربي، 

.184مرجع نفسه، ص -4
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:قبول المحكم لمهمته-ج

ربط المشرع الجزائري صحة تشكیل المحكمة إلى ضرورة موافقة المحكم المهمة 

من 1015المسندة إلیه، وعلیه یلتزم تعاقدیا إصدار حكم تحكیمي وهو ما نصت علیه المادة 

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

، أو ضمنیا عن طریق مباشرته فیمكن أن یكون هذا القبول صراحة عن طریق الكتابة

.1للمهمة المسندة إلیه بشرط أن تكون الموافقة صریحة وأكیدة مهما كان شكلها

وإذا شرع المحكم في مهامه فلا یجوز له التخلي عنه، كما لا یجوز رده إلا إذا حصل 

التي جاء فیها2من القانون نفسه1021/01سبب من أسباب الرد وهو ما نصت علیه المادة 

ذا طرأ إلا إذا شرعوا فیها، ولا یجوز ردهم إلا یجوز للمحكمین التخلي عن المهمة :"ما یلي

...."سبب من أسباب الرد بعد تعیینهم

أما إذا رفض المهمة المكلفة به فانه یتم إستبداله بأمر من رئیس المحكمة المختصة 

.1012/033طبقا لنص المادة 

الفرع الثاني

مام محكمة التحكیمأجراءات المتبعةالإ

ثم )أوّلا(سندرس خلال هذا الفرع القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم

).ثانیا(إجراءات صدور الحكم

التحكیمإجراءاتالقانون الواجب التطبیق على :أوّلا

قد یتفق المحتكمون على تطبیق قانون إجرائي لدولة ما، یمكن أن تكون دولة مكان 

أو قانون جنسیتهما، أو قانون جنسیة أحد الأطراف أو قانون دولة أخرى، كما التحكیم 

.26یة، مرجع سابق، ص خادر ناد، سرور یاسین-1

.، سالف الذكروالإداریةالمدنیة الإجراءاتالمتضمن قانون ، 09-08من القانون رقم 1021/01دة الما-2

.، سالف الذكروالإداریةالمدنیة الإجراءاتالمتضمن قانون ، 09-08من القانون رقم 1012المادة -3
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.1یمكنهم وضع قواعد إجرائیة من عندهم

وقد یخلو إتفاق الأطراف من تحدید قانون إجرائي، تاركین أمر تنظیمها لهیئة التحكیم 

ة التي تتولة مهمة التي تم تشكیلها وفقا لإختیارهم الحر، أو إلى أحد مراكز التحكیم الدائم

.تحدید الإجراءات الواجبة الإتباع أمامها

:طرافتطبیق قانون الأ-1

إعترفت جل التشریعات الوطنیة والاتفاقات ولوائح مركز التحكیم الدائمة بحریة 

.الأطراف في إختیار القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم

داخلي أو تجاري دولي، فقد كرس حریة أما المشرع الجزائري فسواء كان التحكیم 

و 1019الأطراف في إختیار القانون الذي ینظم إجراءات التحكیم خلال نصي المادتین 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1043

ویظهر من النصوص السالفة الذكر، أن المشرع الجزائري أكد على ضرورة إحترام 

القانون الواجب التطبیق على الإجراءات حیث یمكن لهم إرادة الأطراف فیما یخص تحدید 

إختیار أي قانون إجرائي لدولة، كما یمكنهم تطیق القواعد الإجرائیة المنصوص علیها في 

.أحد لوائح مراكز ومؤسسات التحكیم الدائمة

وأخیرا یمكنهم وضع قواعد إجرائیة من إبتكارهم وتكون محكمة التحكیم ملزمة بإحترام وتطبیق

.2إرادة الأطراف فیما یخص تنظیم الإجراءات الواجب إتباعها أمامها لنظر النزاع

:جراءاتتدخل هیئة التحكیم لتحدید القانون الواجب التطبیق على الإ-2

في حالة عدم إتفاق على القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم تتدخل هیئة 

أن تكمل القواعد الإجرائیة التي یختارها الأطراف،التحكیم لتحدیده، كما یمكن لهذه الأخیرة 

تحكیم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة في ال-1

.163، ص 2010

.88-87دریس كمال فتحي، مرجع سابق، ص ص -2
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.1إذا ظهر علیها النقص أثناء نظر النزاع

وبالتالي فالحالات التي تتدخل فیها محكمة التحكیم لتحدید القانون الواجب التطبیق 

:هي

.لدولة مكان التحكیمالإجرائيتطبیق القانون -

.نونها على موضوع النزاعللدولة التي یطبق قاالإجرائيتطبیق القانون -

.تطبیق القواعد الإجرائیة لأحد مركز أو مؤسسات التحكیم الدائمة-

إجراءات صدور الحكم:ثانیا

ا تتخذ الإجراءات هالتحكیم بإصدار الحكم وتبلیغه للأطراف وبعدإجراءاتتنتهي 

:الخاصة تنفیذه المتمثلة في

:وضع الدعوى للفصل-1

ندات والتحقیق بكامله بما فیه سماع المرافعات، وتتیقن بعد تبادل المقالات والمست

هیئة التحكیم من إنتهاء كل الدفوعات، تأمر هذه الأخیرة بوضع القضیة للفصل والحكم فیها 

.2صراحة أو ضمنا كتحدید الجلسة للنطق بالحكم التحكیمي

یم مع وضع الدعوى للحكم یغلق باب المرافعات، فتنقطع الصلة بین هیئة التحك

.والخصوم ولا یكون هذا الإتصال إلا بعد موافقتها

ویقصد بغلق باب المرافعات بالنسبة لخصومة معینة أن الهیئة التي تنظر الدعوى 

قدرت بمقتضى سلطتها التقدیریة المطلقة أن الدعوى صارت صالحة للفصل على حالها 

أوجه من طلبات ودفوع و ء بكل ما لدیهم لحظة هذا التقدیر وبعد تمكین الخصوم بالإدلا

.3دفاع

أشرف عبد العلیم الرفاعي، النظام العام والقانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم في العلاقات ذات العنصر -1

.08، ص 2003، مصر، ندریةالإسكالأجنبي، دار الفكر الجامعي، 

.426فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص -2

.17، ص 2006نبیل إسماعیل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -3



الفصل الثاني                                                               التحكیم كطریق بدیل لحل النزاعات التجاریة          

-77-

لا یحق لأي من الأطراف بعد غلق باب المرافعات تقدیم مذكرات أو إیداع مستندات، 

.1وفي حالة تقدیمها، فإن هیئة التحكیم تجاهلها ولا ترد علیها ولا تسند علیها في الحكم

مرافعات؟یجوز تقدیم مذكرة ختامیة بعد غلق باب ال:لكن السؤال الذي یطرح هنا هو

یستحسن قبل الإجابة على هذا السؤال، التطرق ولو بإیجاز عن ما هو علیه الحال 

في الحكم القضائي، حیث یأمر القاضي بوضع القضیة للحكم، وقد تطرأ ظروف جدیدة أثناء 

فما هو موقف القاضي من الطلب الذي یقدمه الطرف لتقدیم .هذه المرحلة لها علاقة بالحق

أو مستندات أخرى؟مذكرة إضافیة

فبالنسبة لأمر یغلق باب المرافعات وضع الدعوى للحكم لا یعد حكما قضائیا بالمعنى 

الفني للأحكام، وإنما هو عمل من أعمال الإدارة القضائیة، تهدف به المحكمة إلى هیئة 

الدعوى للفصل فیها بعد إفساح المجال أمام الخصوم لإبداء كافة دفاعهم ودفوعهم وبحكم

ذلك فلا مانع من فتح المجال لتقدیم مذكرة ختامیة أو مستندات، لكن بشرط أن تصرح 

مدة محددة لذلك على أن تقدم هذه يالمحكمة أثناء الأمر بالوضع بالسماح بذلك وتعط

المستندات والمذكرات في المیعاد المحدد وأن یطلع الخصم، علیها مع إتاحة الفرصة له للرد 

.2علیها

سبة للأحكام القضائیة فلا مانع من إعادة القضیة إلى الجدول وقبول مذكرة إذا بالن

لا یصرح القاضي أثناء الأمر بوضع الدعوى للحكم  بعدم أختامیة أو مستندات لكن فقط 

جواز تقدیم أیة مذكرة أو مستندات أخرى، وإذا ما توفر هذا الشرط فإنه على القاضي عند 

مستندات من تمكین الخصم منها وإعطائه المهلة اللاّزمة للرد قبوله المذكرة الختامیة أو ال

.3علیها

دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون سلیم بشیر، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة ال-1

.27، ص 2012خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، ص ص 2002وقواعد اصداره، دار النهضة العربیة، القاهرة، أركانمحمد سعید عبد الرحمان، الحكم القضائي في -2

185-186.

.100سلیم بشیر، مرجع سابق، ص -3
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وعلى هذا الأساس وللإجابة على السؤال الرئیسي المطروح حول هیئة التحكیم عند 

وضعها الدعوى للحكم، هل لها أن تعیدها إلى الجدول من جدید وتقبل مذكرة ختامیة أو 

مستندات من الطرف المعني؟

ل غیر موجودة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید هذه التفاصی

من نظام 01فقرة 22مثله مثل الأغلبیة من التشریعات الوطنیة الأخرى، وإنما حسب المادة 

فإنه لهیئة التحكیم السلطة الكاملة في تقدیر هذا C.C.Iالتحكیم للغرفة التجاریة الدولیة 

تعلن محكمة التحكیم عند قفل الباب :"1وقد جاءت كما یليالطلب فتقبله أو ترفضه،

طراف ولا یجوز بعد هذا التاریخ تاحت فرصة كافیة لسماع الأأنها قد أت أذا ر إالمرافعات 

".و سمحت بهأذا طلبت محكمة التحكیم ذلك إلا إلیل، دو أدعاء إو أیة مذكرة كتابة أتقدیم 

یمكن فتح باب C.C.Iة التجارة الدولیة وبعبارة أخرى وحسب نظام التحكیم لغرف

المرافعات من جدید إذا ما رأت محكمة ضرورة ذلك، ولكن تبقى السلطة التقدیریة الكاملة 

أن لهیئة التحكیم بعد "فتحي والي"لهذه المحكمة وحدها لا غیر، وفي هذا الإتجاه یرى الدكتور

رافعات من جدید، ویحدث ذلك وضع الدعوى للحكم أن تقرر النطق بالحكم أو فتح باب الم

إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، مثل ما هو معمول به في القضاء 

الرسمي، ولیس لهیئة التحكیم فتح باب المرافعة إلا لأسباب جدیة، كأن تحدث واقعة جدیدة 

.2س الأثرا تأثیر على الفصل في الدعوى أو ظهور واقعة لم تكن معلومة من قبل ولها نفهل

وعلیه لیصدر الحكم التحكیمي صحیحا یمر بمرحلة الرقابة القضائیة دون تعطیل 

أو البطلان وأن یؤتي التحكیم ثماره یجب على هیئة التحكیم إستعمال سلطتها التقدیریة 

في الحدود المعقولة والمقبولة، وإذا ما سمحت بفتح باب المرافعات من جدید وقبلت مذكرة 

مستندات جدیدة علیها أن تعطي الفرصة الكاملة للخصم للإطلاع على هذه المذكرة أو

حمان بقطاش، حكم التحكیم التجاري وطرق الطعن فیه، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون أمة الر -1

.29، ص 2015الأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، ام البواقي، 

.427فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص -2
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خل بمبدا المساواة بین الأطراف المستندات وإعطائه المهلة الكاملة للرد علیها حتى لا تو 

.1الحفاظ على حق الدفاعو 

:المداولة-2

عات، الهدف منه هو المداولة في القضاء الرسمي هي إجراء یأتي بعد غلق باب المراف

تمكین المحكمة من وضع نهایة للخصومة المطروحة علیها، فبواسطة المداولة یصل قضاة 

.2المحكمة إلى تكوین الرأي القانوني الواجب التطبیق على الواقعة المطروحة علیهم

ولإعطاء مفهوم أدق للمداولة هي المشاورات بین قضاة المحكمة في منطوق الحكم 

إنتهاء المرافعة وقبل النطق به، ولا تجوز المداولة قبل إنتهاء المرافعة وتتم من سبابه بعدأو 

جانب القضاة وهم على علم تام وإحاطة كاملة بكل وقائع الدعوى، وتتم المداولة سرا حتى 

.3یكون قاضي حر في إبداء رأیه وحتى لا تتأثر هیئة القضاة إذا جعلت المداولة علیه

ولة بالنسبة للأحكام القضائیة والحال لا یختلف عنه كثیرا بالنسبة ذلك هو مفهوم المدا

لأحكام التحكیم، فهي إجراء الغرض منه تكوین الإقتناع الداخلي لمحكمة التحكیم، ولیس 

.4إعلانا عن إردتها ولذلك فهي سابقة على صدور الحكم التحكیمي

ن توصلا إلى إصدار الحكم فمفهوم المداولة في التحكیم هو تبادل الرأي بین المحكمی

.5بحیث یاتي ثمره لتعاونهم، وهي عبارة عن مناقشة تتم بین أعضاء هیئة التحكیم

والسّؤال المطروح، هل أن المحكم الوحید هو الآخر ملزم بإجراء المداولة؟

.100سلیم بشیر، مرجع سابق، ص -1

.100، ص مرجع نفسه-2

.21-20نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص ص -3

.108أشرف عبد العلیم الرفاعي، مرجع سابق، ص -4

ي كریم بودیسة، التحكیم الإلكتروني كوسیلة لتسویة منازعات عقود التجارة الالكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ف-5

، ص 2016القانون، تخصص قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

158.
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وحتى المحكم الوحید یتداول عن طریق الدیالوق "Mathieur"أجاب الفقیه

dialogueسهبداخله مع نف."

أما الكیفیة التي تتم من خلالها المداولة فهي متنوعة وتجري حسب ظروف المحكمین 

فالمتعارف علیه أن القضاة یتداولون في مقر المحكمة التي جرت بها .تواجدهموأماكن

إجراءات الخصومة سواء في قاعة الجلسة أو في غرفة المشورة، لكن بالنسبة للمحكمین 

داخلیا فإن أصل مقر التحكیم هو مقر المداولة على نیا ن التحكیم وطالأمر مختلف فإذا كا

المحكمین الإلتقاء جمیعا للنقاش حول الدعوى للوصول إلى منطوقها سواء كان ذلك 

.1بالإجماع أو على الأقل بالأغلبیة

أما في مجال التحكیم الدولي فقد لا یتحقق هذا اللقاء في مكان واحد، فتباعد 

المحكمین قد یدفعهم إلى إتخاذ وسائل أخرى للتداول، كأن یعد الرئیس المسافات بین

مشروعا لقرار التحكیم وترسل نسخة منه إلى كل محكم في الدولة التي یوجد بها، ویقوم كل 

منهم بالإدلاء برأیه عن طریق المراسلة إلى أن یصل الأمر إلى الإتفاق على صیغة نهائیة 

.2بالإجماعللحكم التحكیمي بالأغلبیة أو

:میعاد اصدار الحكم-3

یجب على هیئة التحكیم إصدار الحكم التحكیمي المنهي للنزاع خلال المدة المحددة 

لإصداره، ونادرا ما تحدد العقود الدولیة مدة معینة تقوم خلالها المحكمة بإصدار قرار 

اق التحكیم تحكیمي في النزاع، وقد یقوم الأطراف بتحدید هذا المیعاد مباشرة في إتف

أو بطریقة غیر مباشرة كالإحالة إلى لائحة مركز التحكیم، وهذا من أجل أن یتحقق ما دفع 

به الأطراف المتعاقدة للجوء إلى التحكیم لفض المنازعات التي قد تنشأ عن العقد، 

ات وهي السرعة لكون هذا النوع من المنازعات یتعلق بمبالغ كبیرة جدا، وطول إجراء

.102محمد سعید عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -1

.102سلیم بشیر، مرجع سابق، ص -2
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التقاضي أمام الجهات القضائیة المختصة من شأنه أن یلحق بكلا إكتمال تشكیل هیئة 

.1التحكیم أو منذ إنتهاء الجلسات التحكیمیة وإقفال باب المرافعات

ینتهي الأمر بإصدار المحكمین للحكم التحكیمي خلال المدة المتفق علیها، غیر أن 

النزاع المعروض علیها خلال المدة المتفق علیها، هیئة التحكیم قد لا تتمكن من الفصل في 

مثل هذه الحالة یجوز للأطراف الإتفاق على تمدید میعاد إصدار الحكم التحكیمي، وهنا قد 

یتفق الأطراف على تحدید مدة معینة في التمدید بإنقضائها یتعین أن تفصل هیئة التحكیم 

.2في النزاع بحكم بات

المحكمین بإتمام مهمتهم 3نون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا1018تلزم المادة 

خلال أربعة أشهر مع إمكانیة مدها بإتفاق الأطراف أي بإراتهم حیث یقول نص المادة في 

جلا لانهائه، وفي هذه آتفاق التحكیم صحیحا ولو لم یحدد إیكون :"فقرتها الأوّلى مایلي

و أمن تاریخ تعیینهم أشهر تبدأ)4(ربعةأرف تمام مهمتهم في ظإالحالة یلزم المحكمون ب

.خطار محكمة التحكیمإمن تاریخ 

...".طرافجل بموافقة الأنه یمكن تمدید هذا الآأغیر 

یتضح من خلال نص المادة أیضا أن سریان المیعاد یبدأ من تاریخ تعیین المحكمین 

ؤدي إلى وقف سریانه أو من تاریخ إخطار محكمة التحكیم، لكن یمكن أن تعترض أسباب ت

كعزل المحكمین خلال هذه الفترة، حیث أشارت المادة أعلاه في آخر الفقرة الثانیة أنه لا 

یجوز عزل المحكمین إلا بإتفاق جمیع الأطراف، بالتالي یتم الرجوع لموافقة الأطراف وما 

الموافقة على یرتؤونه في عملیة التمدید على حسب المعطیات المتوفرة لدیهم، أما إذا لم یتم

.136سناء بلقواس، مرجع سابق، ص -1

.136، ص مرجع نفسه-2

.، سالف الذكروالإداریةالمدنیة الإجراءاتالمتضمن قانون 09-08من القانون رقم 1018المادة -3
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التمدید فإنه وفقا لنظام التحكیم وأن غاب ذلك یتم من طرف رئیس المحكمة المختصة وهو 

.1سالفة الذكر1018ما حدث به الفقرة الثانیة من المادة 

:إختصاص هیئة التحكیم باتخاذ التدابیر المؤقتة والتحفظیة-4

الحمایة القضائیة والتنفیذیة التدابیر المؤقتة عبارة عن حمایة بدیلة تحل مؤقتا محل

العادیة، ومثالها النفقة الوقتیة التي یحكم لها مؤقتا إلى أن یصدر حكم في الموضوع في 

النفقة والتعویض المؤقت الذي یحكم له حتى یتم الفصل في دعوى المسؤولیة وتحدید 

فة التعویض بصفة نهائیة أو صدور حكم مستعجل بوقف طرد مستاجر أو تسلیم عیب بص

.2مؤقتة أو وقف تنفیذ حكم بصفة مؤقتة، أو صدور حكم بغرامة تهدیدیة مؤقتة

أما التدابیر التحفظیة فهي تلك التي تهدف إلى المحافظة على الحق لضمانة في 

المستقبل إذ هناك وسائل تكفل وجود الحق عندما یصدر حكم في الموضوع، ومثالها الحجز 

ائن بعد الحصول على حكم على أموال المدین ویتیح للدحافظةالتحفظي الذي یهدف إلى الم

.3ثبوت الحق وصحة الحجز باستیفاء حقه إختیارا أو جبرا

4من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1046وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

حد أو تحفظیة بناء على طلب أمر بتدابیر مؤقتة أن تأیمكن لمحكمة التحكیم :"أنه

..."تفاق التحكیم على خلاف ذلكإطراف، ما لم ینص الأ

یه نظر الموضوع من إتخاذ تدابیر ضوعلیه فلهیئة التحكیم الحق في إتخاذها قد یقت

مؤقتة وتحفظیة، لكن بإعتبار أن الهیئة لا تملك سلطة الإجبار التي یملكها القضاء، فمن 

ذ، ولتفادي ذلك نصت الفقرة المتصور تجاهل من صدر ضده الأمر وإمتناعه عن التنفی

.32أمة الرحمان بقطاش، مرجع سابق، ص -1

، قانونالطاهر حدادن، دور القاضي الوطني في محل التحكیم التجاري الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -2

.70، ص 2012علوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق والتخصص

.70مرجع نفسه، ص -3

.، سالف الذكروالإداریةالمدنیة الإجراءاتالمتضمن قانون 09-08من القانون رقم 1046المادة -4
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رادیا، إذا لم الطرف المعني بتنفیذ هذا التدابیر إ:"1الثانیة من المادة المذكورة أعلاه على أنه

ن تطلب تدخل القاضي المختص، ویطبق في هذا الشأن قانون بلد أجاز لمحكمة التحكیم 

...".القاضي

المطلب الثاني

الحكم التحكیمي

ة التي تتوصل إلیها هیئة التحكیم بعد النظر في دفوع وطلبات یعتبر التحكیم النتیج

الخصوم، ولإصداره یجب أن تتبع الهیئة مجموعة من الإجراءات، وتلتزم بالمیعاد المحدد لها، 

.كما یمكن أن تصدر أحكامها جزئیة وأحكاما أولیة قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة

حیث یمكن الطعن فیه وفقا لمواعید وطرق وحكم التحكیم كغیره من أحكام للقضاء،

محددة، كما یستلزم الأمر تنفیذه وفقا لإجراءات معینة نظرا لصدورها عن نظام ذو طابع 

.خاص

)الأوّلالفرع(دراسة حجیة التحكیم فيإلىوعلیه سنتطرق خلال هذا المطلب 

الفرع (ن في الحكم خلالثم كیفیة الطع)الفرع الثاني(والإعتراف بالحكم التحكیمي وتنفیذه في

).الثالث

لوّ الفرع الأ 

لزامیة للحكم التحكیميالقوة الإ 

).ثانیا(ثم نطاقها)أوّلا(نتناول خلال هذا الفرع تعریف حجیة الحكم التحكیمي

تعریف حجیة الحكم التحكیمي:أوّلا

یقصد بحجیة الحكم التحكیمي، أن یكون منطوق الحكم حجة فیما فصل فیه، فلا 

وز لأحد أطراف النزاع عرضه للمرة الثانیة لإعادة الفصل فیه من طرف نفس المحكمة، یج

أو عرضه على هیئة تحكیمیة أخرى عن طریق دعوى جدیدة لسبق الفصل فیه، فهو قرینة 

.ف الذكر ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، سال09-08من القانون رقم 1046/2المادة -1
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قانونیة یمكن للمحكوم له الإحتجاج به أمام محكمة أخرى غیر التي أصدرته عن طریق 

، بقصد عدم قبول الدعوى أو عدم سماعها على أساس أنها الدفع بحجیة الأمر المقضي فیه

.1قضیة مفصول فیها

الحكم التحكیميحجیة نطاق :ثانیا

إن الحكم التحكیمي مثله مثل الحكم القضائي لا یتمتع بالحجیة المطلقة، بل تسري 

علیه قاعدة نسبیة حجیة الأحكام، بمعنى أن كل الأحكام التي تصدر والتي جازت حجیة 

لأمر المقضي به تكون حجة فیما فصلت فیه من حقوق، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه ا

ذات الحق فسهم دون أن تتغیر صفاتهم وتتلق بالحجیة إلا في نزاع قائم بین الخصوم أن

موضوعا وسببا، علما أن الأساس القانوني أو السبب في إقرار الحجیة لأحكام التحكیم هي 

وعلیه فللحجیة 2لخصوم على عرض نزاعهم على التحكیم للفصل فیهالإتفاق القائم بین ا

:نطاقین، نطاق موضوعي وآخر شخصي

:النطاق الموضوعي-1

إن تحدید النطاق الموضوعي لحجیة الأحكام التحكیمیة مرتبط بتحدید نطاق إتفاق 

م التحكیم الذي یتضمن موضوع النزاع الذي تم الإتفاق على عرضه على التحكیم، سواء ت

الإتفاق قبل نشوب النزاع أو بعده، وذلك حتى ینعقد إختصاص هیئة التحكیم في موضوع 

النزاع المحدد تحدیدا دقیقا، الأمر الذي یترتب علیه أن یكون الحكم الذي تصدره تلك الهیئة 

الطلبات التي تدخل في نطاق ما تم ماأ، 3متمتعا بالحجیة في حدود ما تم الفصل فیه

فالأحكام التي تصدر بخصوصها لا تكتسي الحجیة لأن العبرة في تحدید الإتفاق علیه، 

النطاق الموضوعي للحجیة ینحصر في ما تم الإتفاق على الفصل فیه بالتحكیم وما یخرج 

فترض أن المتنازعین ملزمون بالإفاق لتصحیح الإغفالات التي یصدر بخصوصها یعن ذلك 

.83نوارة حسین تیزا، مرجع سابق، ص /د-1

.85، ص مرجع نفسه-2

.177جبایلي صبرینة، مرجع سابق، ص -3
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ي، بحیث تمتد الحجیة إلیه لذلك فلا حجیة لحكم حكما إضافیا سیعتبر جزءا من الحكم الأصل

.1صادر في طلبات لم یطلبها الخصوم

:النطاق الشخصي للحجیة-2

إن تحدید النطاق الشخصي لحجیة الأحكام التحكیمیة مرتبط بتحدید أطراف إتفاق 

التحكیم الذي یتضمن موضوع النزاع، الذي تم الإتفاق على عرضه على التحكیم، لأن الحكم 

یستفید منه إلا من صدر لصالحه ولا یحتج به إلا من صدر ضده، وهذا یترتب علیه لا

من 1038بالنتیجة أنه لا حجیة لأحكام على التحكیم في مواجهة الغیر حسب المادة 

و هذا لأن .2"حكام التحكیم تجاه الغیرألا یحتج ب:"التي نصت على أنه09-08القانون رقم 

تمسكین بها ما هو إلا أطراف إتفاق التحكیم الذین تصرف إلیهم الأشخاص المعنیین بها والم

.3الحجیة سواء شاركوا في إجراءات التحكیم أو فوضوا ممثلین عنهم

الفرع الثاني

عتراف بالحكم التحكیمي وتنفیذهالإ

لكي یدمج القرار التحكیمي في النظام القانوني الجزائري، یجب أن یتم الإعتراف 

).ثانیا(صبح قابلا للتنفیذ یجب أن تضفى علیه الصیغة التنفیذیةولكي ی)أوّلا(به

الإعتراف بالحكم التحكیمي:أوّلا

سالف 09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 1051نصت المادة 

ثبت من تمسك بها أذا إحكام التحكیم الدولي في الجزائر أیتم الاعتراف ب:"الذكر على أنه

.4..."عتراف غیر مخالف للنظام العام الدولين هذا الإوجودها، وكا

.86نوارة حسین تیزا، مرجع سابق، ص /د-1

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والاداریة، سالف الذكر09-08من القانون رقم 1038المادة -2

.86مرجع سابق، ص نوراة حسین تیزا، /د-3

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والاداریة، سالف الذكر09-08من القانون رقم 1051المادة -4
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نستنج من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري أقر الإعتراف بالأحكام التحكیمیة ما 

دام أن هذه الأخیرة تكتسي حجیة الشيء المقضي فیه فور صدرها، وتنتهي مهمة الهیئة 

ا الشخصي الذي تمسك بها من التحكیمیة بوضع حد للنزاع وحسمه، على أن یثبت وجوده

.جهة، وأن لا یخالف الإعتراف بها النظام العام الدولي من جهة أخرى

أكدت على إلزامیة إعتراف الدول بالتحكیم التجاري الدولي وبالأحكام التحكیمیة 

لا :"من إتفاقیة نیویورك التي صادقت علیها الجزائر كما یلي05/01الصادرة عنه المادة 

ذا قدم هذا إلا إعتراف وتنفیذ الحكم على طلب الخصم الذي یحتج علیه الإیجوز رفض 

، أن ..."عتراف والتنفیذ الدلیل علىلیها الإإالخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب 

الحكم له یصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فیها أو 

.1بموجب قانونها صدر الحكم

نستخلص من هذا النص الإتفاقي أنه، بمجرد إتفاق أطراف المنازعة على إحالة 

النزاع على التحكیم التجاري الدولي، فإن الإمتثال المتبادل للأحكام التحكیمیة یحدث 

أوتوماتیكیا، بمفهوم المخالفة لا یحق للخصوم الإحتجاج أو طلب عدم تنفیذ الحكم أمام 

المطلوب إلیه الإعتراف والتنفیذ إلا إذا قدم المعني بالأمر الدلیل السلطة المختصة في البلد

على أن الحكم لم یكتسي حجیة الحكم المقتضي فیه، لأنه غیر مشمول بالصیغة التنفیذیة، 

أو بتقدیم الدلیل على أن الحكم قد تم إلغاؤه أو وقفه من السلطة المختصة للبلد الذي صدر 

.هافیه الحكم، أو صدر وفق قانون

فإن الحجة قائمة على إلزامیة إعتراف الدولة الجزائریة بالأحكام الصادرة عن ،وبالتالي

الهیئة التحكیمیة التي تنظر في المنازعة وتقضي فیها وفق قانون یرجع للمتخاصمین 

إختصاص تحدیده في الأصل، أو تفویض مهمة تحدیده للهیئة التي یختارونها وذلك فور 

.2ه، بشرط أن یكون هذا الحكم حاسما للنزاعصدوره أو النطق ب

.81نوارة حسین تیزا، مرجع سابق، ص /د-1

.82-81ص ص مرجع نفسه-2
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تنفیذ الحكم التحكیمي:ثانیا

الأصل أن تنفیذ حكم التحكیم یتم طواعیة من جانب الطرف المحكوم علیه لكن قد 

یرفض هذا الأخیر تنفیذ الحكم، خاصة وأن أحكام التحكیم لا تعتبر سندات تنفیذیة بحكم أنها 

كون سلطة الأمر، عندئذ لا منص من لجوء المحكوم له صادرة من أشخاص عادیین لا یمل

من قانون الإجراءات المدنیة 1031إلى القضاء طالبا الأمر بالتنفیذ، وقد نصت المادة 

والإداریة على أن أحكام التحكیم الداخلي تحوز حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدورها 

ا في مواجهة الغیر عملا بنص ، ولا یمكن الإحتجاج به1فیما یخص النزاع المفصول فیه

من القانون نفسه على أن أحكام التحكیم تكون نهائیة أو جزئیة أو تحضیریة 1038المادة 

:قابلة للتنفیذ بضرورة توفر

أمر من رئیس المحكمة التي صدر في دائرة إختصاصها حكم التحكیم.

إیداع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من طرف الذي یهمه التعجیل.

وعلیه یقدم طلب تذییل الحكم التحكیمي بالصیغة التنفیذیة وفق نفس شروط رفع 

الدعوى أمام المحكمة، أي بموجب عریضة ویتحمل الأطراف نفقات إیداع العرائض والوثائق 

.وأصل الحكم التحكیمي غیر معیب ببطلان یتعلق بالنظام العام

بول التحكیم للتنفیذ یصدر أمر برفض وأن تبین للقاضي عدم توفر الشروط اللازمة لق

طلب التنفیذ، وفي هذه الحالة المشرع الجزائري منح للخصوم إمكانیة إستئناف الأمر في أجل 

یوم من تاریخ الرفض أمام المجلس القضائي المختص وهذا حسب أحكام )15(خمسة عشر

الذي یمنح الحكم ، والأمر 2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1035/02نص المادة 

التحكیمي الصیغة التنفیذیة غیر قابل لأي وجه من أوجه الطعن التي یخضع لها الحكم 

600التحكیمي وبالتالي یصبح لدینا سند تنفیذي من السندات المنصوص علیها في المادة 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.لذكر، سالف امتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ال09-08من القانون رقم 1031لمادة ا-1

.، سالف الذكرمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ال09-08القانون رقم من1035/2المادة -2
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النفاذ المعجل، تطبق بشأنه نفس وفي حالة صدور الحكم التحكیمي الوطني مشمولا ب

من قانون الإجراءات المدنیة 1037القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل وذلك طبقا للمادة 

والإداریة، والأمر الصادر من رئیس المحكمة الممهور بالصیغة التنفیذیة یجب تسلیمه لكل 

.1ون نفسهمن القان1036طرف مهتم، من طرف رئیس أمانة الضبط وهذا حسب المادة 

الفرع الثالث

الطعن في الحكم التحكیمي

رضة، حیث نصت المادة القد إستثنى المشرع صراحة أحكام التحكیم من الطعن بمع

حكام التحكیم غیر قابلة أ:"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه01فقرة 1032

:التحكیمي بطرق أخرى وهي، غیر أنه لأطراف التحكیم الطعن في الحكم 2"...للمعارضة

الطعن بالإستئناف:أوّلا

إن الاستئناف هو الطریق الثاني من طرق الطعن الممكن إعمالها في أحكام التحكیم، 

حیث أن الاستئناف هو طلب إعادة النظر في الحكم الصادر في موضوع النزاع، حدد 

جلس القضائي الذي صدر في المشرع أجاله في أحكام التحكیم من تاریخ النطق لها أمام الم

من قانون الإجراءات المدنیة 1033دائرة إختصاصه حكم التحكیم وهذا طبقا للمادة 

والإداریة، ولما لم یشیر المشرع إلى تمدید هذا الأجل فان ذلك یعد من المسائل التي تخضع 

مدنیة للإجتهاد، حیث یرى هذا الأخیر ضرورة العمل بكل ما ورد في قانون الإجراءات ال

والإداریة من إجراءات عند الطعن بالإستئناف، وحججهم في ذلك أن الطعن بطریق 

الإستئناف أو غیر من الطعون في أحكام التحكیم شأنه شأن الطعن في الأحكام القضائیة، 

بل أن حكم التحكیم یولد نفس آثار الحكم الصادر عن القضاء وبالتالي فلا یمكن تصور أن 

.3على جمیع الإجراءات التي تحكم هذه الطرق من الطعنالمشرع أغفل النص 

.81-80محمد مخلوف و بن حمزة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص ص-1

.سالف الذكرالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،09-08من القانون رقم 1032المادة -2

.22بال محمد الطاهر ومفتاح العید، مرجع سابق، ص در -3
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على حالات 1056وقد نصت المادة 

:الإستئناف لأمر القاضي بالإعتراف أو التنفیذ على سبیل الحصر وهي

.إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم مخالف للقانون-

ة التحكیمیة بدون إتفاقیة التحكیم أو بناء، على إتفاقیة باطلة أو إذا فصلت المحكم-

.إنقضاء مدة الإتفاقیة

.إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة لها-

.إذا لم یراعي مبدأ الوجاهیة-

.إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها إذا وجد تناقض في الأسباب-

.1العام الدوليإذا كان حكم التحكیم مخالف للنظام-

الطعن بالنقض:ثانیا

تكون القرارات الصادرة بالإستئناف والطعن بالبطلان قابلة للطعن بالنقض أمام 

ومن 09-08من القانون رقم 1061المحكمة العلیا الجزائریة، وهو ما ذهبت إلیه المادة 

مام المحكمة هنا یمكن التساؤل حول أي وجه من الوجوه یمكن أن تؤسس الطعن بالنقض أ

أو على 1061ترى یكون ذلك وفق الأوجه المنصوص علیها في المادة العلیا، فهل یا

؟358أساس الأوجه الواردة في المادة 

فرغم سكوت المشرع عن الإجابة عن هذا السؤال، إلا أنه یمكننا أن نستنتج أن الوجه 

لطعن بالنقض موجه لقرارات هي التي سیأخذ بها ما دام أن ا358التي جاءت بها المادة 

.قضائیة صادرة عن مجالس مختصة داخل الجزائر

یتعلق الطعن بالنقض بالأحكام الصادرة بمناسبة الطعن بالإستئناف أو البطلان، 

وتكون المحكمة العلیا الجزائریة هي صاحبة الإختصاص بالنظر هذا الطعن بموجب المادة 

توفر حالات وأسباب الطعن في القرار ، وهذا بعد09-08من القانون رقم 1061

.التحكیمي

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، سالف الذكر09-08من القانون رقم 1056المادة -1
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:تفاق التحكیمإحالات الطعن التي تتعلق ب-1

لا في تمسك الهیئة برر طلب البطلان أو الإستئناف أو تتجسد الحالات التي ت

.التحكیمیة خطأ بإختصاص، وثانیا هو وجود إتفاقیة تحكیم أو بطلانها أو إنقضاء مدتها

یتوقف على تحقق الثانیة فبالنسبة الأولىاخلتان حیث أن تحققإذ تعتبر حالتان متد

للسبب الأوّل، فیجب على هیئة التحكیم النظر في الدفع المتعلق بمدى صحة إختصاصها 

بالفصل في النزاع المعروض أمامها من عدمه قبل أي دفع بخصوص هذا الأخیر، ویتم 

الموضوع فحینها یفصل في الدفع ضمن ذلك بموجب قرار أوّلي إلا إذا كان الدفع مرتبطا ب

القرار النهاي بهذا الشأن، ویرى البعض أن هذه القاعدة ترمي إلى منح أقصى فعالیة إلى هذا 

النوع من فض المنازعات، وهذا بإعطائها حریة كاملة للمحكم من أجل النظر في صلاحیة 

وبناء علیه یتحدد مدى محتوى ومدى إتفاقیة التحكیم التي على أساسها سیفصل في النزاع، 

.1خطأ الهیئة التحكیمیة في التمسك بإختصاصها بحالة إتفاقیة التحكیم

:جراءات التحكیمإحالات الطعن التي تتعلق ب-2

:الهیئة التحكمیةحالة عدم صحة-أ

فیما یخص هذه الحالة، وهي حالة ما إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین 

-08ن، وهو الأمر الذي تداركه المشرع الجزائري في القانون رقم المحكم الوحید مخالفا للقانو 

.منه1056في المادة 09

:طرافحترام حقوق الدفاع وحضور الأإعدم -ب

ومما هو جدیر بالتنویه إلیه، فإنه على الرغم من كون هذا السبب هو أكثر الأسباب 

.2إبطاله إلا نادراإنتشارا إلا أنه ینتج أثره برفض التنفیذ القرار التحكیمي أو 

تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم ، مجلة المنتدى القانوني، "النظام القانوني للتحكیم التجاري الدولي"إلیاس عجابي،-1

.198، ص 2010العدد السابع، سیة، جامعة بسكرة، السیا

القواعد الاجرائیة التي تحكم مسألة الإعتراف بأحكام التحكیم وإنفاذها وتوجب الطعن في ظل "عبد العزیز خنفوسي،-2

، ص 2015جانفي ،12العدد تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ، دفاتر السیاسة والقانون، "التشریعات المقارنة

244.
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خاتمة

وبناءا على دراستنا وما تقدم في العرض نستخلص أن استحداث الطرق البدیلة لحل 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08النزاعات وتنظیم أحكامها من خلال القانون رقم 

قات الأفراد والإداریة جاء رغبة للمشرع الجزائري بمواكبة مختلف التطورات التي شاهدتها علا

خاصة المعاملات التجاریة والاقتصادیة، وإلتحاق أیضا بمختلف الدول التي أدرجت الطرق  

.البدیلة لحل النزاعات ضمن نظامها القانوني والقضائي

تعتبر الآلیات البدیلة لحل النزاعات من أهم المستجدات التي تبناها المشرع الجزائري إذ 

رضها الصعوبات والمشاكل التي یعاني منها سلك القضاء أن تكریسها أصبح ضرورة ملحة تف

وتفادیا للتعقیدات التي تتسم بها إجراءات التقاضي وما ینتج عنها من هدر وتضییع للوقت 

والمال خاصة أن هذه التعقیدات لا تتماشى مع طبیعة المعاملات التجاریة التي تتّسم 

نزاعات تسمح باختصار أمد الخصومة، حیث بالمرونة والسرعة، إذ أن الوسائل البدیلة لحل ال

تعد مبدأ جدید في النظام القانوني الجزائري یهدف لحل النزاعات بعیدا عن إجراءات 

التقاضي إلا أن هذا لا یعني أن المشرع أخرجها من نطاق ومرفق القضاء خاصة فیما یتعلق 

طاقها أو الإخلال ببعض الضوابط الأساسیة التي لا یمكن لأطراف الخصومة الخروج عن ن

بها خاصة ما تعلق بالاختصاص بالقبول بالحدود الموضوعیة التي هي من النظام العام 

وبالتالي برغم أن هذه الطرق تعد بدیلة عن اللجوء إلى القضاء إلا أن تدخل القاضي غیر 

اطة مستبعد بشكل كلي فیها، فالصلح یتم باتفاق الأطراف أمام القاضي أو بمبادرة منه، والوس

یعرضها القاضي في بدایة الدعوى أما عن التحكیم فصحیح أنه یتم خارج سیاق القضاء إلا 

أنه لا یستبعد تدخل القاضي فیه من حیث الرقابة التي یمارسها بشأنه في العدید من 

.الحالات وكذا مساعدة القضاء في تشكیل الهیئة التحكیمیة إذ ما وجدت صعوبة في ذلك

ها للوسائل البدیلة لحل النزاعات لم یكن غرضها التخلي عن سلطتها فالدولة خلال تبنی

ومهامها في حل النزاعات المعروضة أمام القضاء ورفضها تحقیق العدالة بین أفراد 

المجتمع، وإنما الهدف من ذلك هو تخفیف العبء والضغط الذي یعاني منه القضاء 
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م بوظائفهم والتركیز أكثر على القضایا وتخلصه من تراكم القضایا وتسهیل على القضاة القیا

.المعروضة أمامها

كما أن سهولة ومرونة إجراءات الآلیات البدیلة لحل النزاعات یسهل تطبیقها في 

مختلف القضایا فاللجوء إلیها یعود بالنفع على أطراف النزاع خاصة النزاعات التجاریة، مما 

رضي أطراف النزاع ویسمح لهم بالحفاظ یسمح لهم بالتفاوض والتحاور والوصول لحل ودي یُ 

على العلاقات والمعاملات بینهم بعیدا عن المشاحنات والضغینة التي قد تعرقل تطور 

العلاقات التجاریة، ضف إلى ذلك أن مجال التجارة والأعمال لا یقبل التماطل والانتظار 

.نظرا لحیویته یحتاج للسرعة في الإجراءات والتعامل المرن

فضل نجاح وفعالیة الوسائل البدیلة لحل النزاعات لقیت مكانها وبرزت أكثر في ولذلك ب

مجال التجارة وفضلها رجال الأعمال والمتعاملین الاقتصادیین عن اللجوء إلى القضاء سواء 

في نزاعاتهم التجاریة الداخلیة أو الدولیة التي تربطهم بالمستثمرین الأجانب الذین هم أیضا 

هذه الوسائل بمثابة ضمانة تخلصهم من تخوفهم لانحیاز القاضي للطرف یعتبرون تكریس 

.الوطني أو عدم استقلالیته

إن نجاح الوسائل البدیلة لحل النزاعات یعود لعاملین أساسیین وهما رغبة الأطراف في 

الوصول لحل ودي لفض النزاع بعیدا عن المحاكم، كما یعتمد أیضا على الطرف الثالث في 

لنسبة للتحكیم والوساطة، حیث یعتبر طرفا مهما إذ یجب أن تتوفر فیه صفة الحیاد النزاع با

.والاستقلالیة وأن یكون ذو كفاءة لیتمكن من إیجاد حل یتوافق مع إرادة أطراف النزاع

ونظرا إلى الأهمیة التي تحظى بها الوسائل البدیلة لحل النزاعات خاصة أنها تكاد أن 

خاصة في المجال التجاري والاقتصادي، فمن الأجدر التشجیع تصبح المسار الأصلي لها

على اللجوء إلیها والعمل بها سواء بالنسبة للمواطنین الذین معظمهم یجهل وجودها أساسا أو 

بالنسبة للقضاة حیث أن بعض القضاة لو لم تكن ملزمة لما عرضوها أو یغفلون عن ذلك إلا 

أن یرفع الغموض عن بعض الحالات المتعلقة في حالات معینة، كما یجب على المشرع 

بهذه الآلیات البدیلة وتجسیدها أكثر في الحیاة العملیة ولیس فقط مجرد حبر على ورق، 
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كحالة عدم ممارسة هیئات الضبط المستقلة مهامها التحكیمي في الواقع منذ نشأتها أو لم 

ها التحكیمي منذ نشأتها، تنشأ بعد مثل الهیئة المتعلقة بقطاع البورصة لم تمارس مهام

.إضافة إلى هیئة سلطة ضبط الصفقات العمومیة والمرفق العام التي لم تنشأ إلى یومنا هذا

إذ یجب تفعیل مختلف هذه الوسائل على أرض الواقع حتى یتمكن المتعاملون 

.الاقتصادیون من الاستفادة من فعالیتها



-94-

قائمة المراجع

الكتب:أوّلا

مصر، ، الطبعة الخامسة، منشاة المعارف، والإجباريو الوفاء، التحكیم الاختیاري أحمد أب.1

2000.

التحكیم حسب قانون -الوساطة-أحمد صالح علي، الطرق البدیلة لحل المنازعات الصلح.2

.2021الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، 

ي المعاملات المالیة الداخلیة والدولیة، دار النهضة أحمد عبد الكریم سلامة، التحكیم ف.3

.2006العربیة، القاهرة، 

أحمد عبد الكریم سلامة، النظریة العامة للنظم الودیة لتسویة المنازعات، دار النهضة .4

.2013مصر،العربیة،

حمد الجواري، القواعد القانونیة التي یطبقها المحكم على موضوعات المنازعات أأسامة .5

.2008ولیة الخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الد

أشرف عبد العلیم الرفاعي، النظام العام والقانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم .6

.2003، مصر، الإسكندریةفي العلاقات ذات العنصر الأجنبي، دار الفكر الجامعي، 

ة في الصلح والتوفیق بین الأنصاري حسن النیداني، الصلح القضائي دور المحكم.7

.2009الخصوم، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

أیسر عصام داوود سلیمان، الأثر المانع لإتفاق التحكیم في عقود التجارة الدولیة، دار .8

.2014، الإسكندریةالفكر الجامعي، 

ت العربیة ، مركز الدراساالإداریةالتحكیم في منازعات العقود إجراءاتجبایلي صبرینة، .9

.2016للنشر والتوزیع، مصر، 

جعفر دیب المعاني، التحكیم الالكتروني ودور القضاء الوطني بتفعیله، دار الثقافة .10

.2014، الأردنللنشر والتوزیع، 

حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة في التحكیم التجاري الدولي، منشورات الحلبي .11

.2010الحقوقیة، بیروت، لبنان، 



-95-

كریم تعویلت، التحكیم التجاري الدولي و قانون الإجراءات المدنیة ،ب قبایليطی.12

.2020والإداریة، دار بلقیس للنشر،  الجزائر، 

.2020، الجزائر، الأملنوارة حسین تیزا، دروس في مقیاس قانون التحكیم، دار .13

كمة العادلة، عبد السلام، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، ترجمة للمحاذیب .14

.2011الطبعة الثانیة، موفم للنشر، الجزائر، 

عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثانیة، منشورات .15

.2009بغدادي، الجزائر،

الداخلیة والدولیة، الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، التحكیم في منازعات العقود .16

.2006لقانونیة، مصر، دار الكتب ا

فتحي والي، الوسیط قانون القضاء المدني قانون المرافعات، دار الفكر العربي، .17

1986.

، الإسكندریة،الي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، دار منشاة المعارففتحي و .18

2007.

.2012، هومة، الجزائر، دار ن سعید، التحكیم التجاري الدوليلزهر ب.19

الرومي، النظام القانوني للتحكیم الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، مصر، أمینمحمد .20

2006.

، دار النهضة إصدارهوقواعد أركانمحمد سعید عبد الرحمان، الحكم القضائي في .21

.2002العربیة، القاهرة، 

م، النظریة العامة للتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، الجزء الأوّل، هاشمحمود محمد .22

.1990القاهرة ،اق التحكیم، دار الفكر العربي، اتف

مناني فراح، التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات حسب آخر تعدیل القانون الإجراءات .23

.2010المدنیة والإداریة الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 

نبیل إسماعیل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، .24

.2006مصر،



-96-

الرسائل والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:رسائل الدكتوراه-أ

سعید یحیاوي، الوسائل البدیلة عن القضاء العام والخاص في حل النزاعات التجاریة، -1

خاص، كلیة الحقوق، جامعة أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون

.1،2019الجزائر

ابة القضائیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في سلیم بشیر، الحكم التحكیمي والرق-2

الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، 

.2012باتنة، 

سوالم سفیان، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة -3

قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص 

.2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

ماجري یوسف، الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه -4

.1،2019اص، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر علوم، تخصص القانون الخ

:مذكرات الماجستیر-ب

-08المدنیة والإداریة رقم الإجراءاتالداخلي وفق قانون أبي أسماعیل بكیر، التحكیم -1

، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع تنفیذ الأحكام 09

.2015، 1القضائیة، كلیة الحقوق سعید حمدین، جامعة الجزائر 

شهادة بوزنة ساجیة، الوساطة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل -2

الماجستیر في القانون، فرع قانون عام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق 

.2012والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

سناء، الطرق البدیلة لحل منازعات العقود الإداریة ذات الطابع الدولي، التحكیم سبولقو -3

ر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري نموذجا، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستی

.2011، یاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنةعامة، كلیة الحقوق والعلوم السوإدارة 
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.2021جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

ة لحل المنازعات الاداریة في ظل قانون رباحي سعاد و جرید سامیة، الطرق البدیل.7

الاجراءات المدنیة والاداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون 

.2022، قالمة، 1945ماي 08عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

نون، سرور یاسین وخادر نادیة، الخصومة التحكیمیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القا.8

قسم القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2016أكلي محند اولحاج، البویرة، 

سویسي محمد أدم، التحكیم التجاري الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون .9

.2019دولي عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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عصام رادیة، سرجان سیهام، الطرق البدیلة لحل النزاعات التجاریة في ظل قانون .10

الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون 

.2022خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق غانم نعیمة، دور القاضي في الوساطة.11

.2017والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرّحمان میرة، بجایة، 

فندو مصطفى، بولاج لعرج، التحكیم في عقود الاستثمار الاجنبي، مذكرة لنیل شهادة .12

الماستر، تخصص قانون المؤسسات الاقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2022أحمد برایة، أدرار، العقید 

كرمة سعد، التحكیم التجاري في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في .13

الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، 

.2020الجلفة، 

ر، مذكرة عبیر عومة، تطور نظام التحكیم التجاري الدولي في الجزائ،مبروك شكلاط.14

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الأعماللنیل شهادة الماستر، تخصص قانون 

.2018لخضر، الوادي، حمه 

موساوي، التحكیم الإلكتروني كآلیة لحل المنازعات عن عقود التجارة الأمینمحمد .15

یة، ساالدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون دولي خاص، كلیة العلوم السی

.2018البواقي،أمجامعة العربي بن مهیدي، 

محمد موادنة، یعقوب فایزي، نظام الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري، مذكرة .16

08لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2016، قالمة، 1945ماي 

قانون الطرق البدیلة لحل النزاعات في ظلّ محمدي مخلوف، بن حمزة عبد الرحمان، .17

الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 

.2017إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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سلطات أمامت مسعودي نور الهدى، یحیو وسام، التحكیم كآلیة بدیلة لحل النزاعا.18

الضبط المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون العام الاقتصادي، كلیة 

.2022الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، التحكیم التجاري الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة خلیفة نورة.19

.2014سیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم ال

، مذكرة لنیل شهادة التحكیمي لسلطات الضبط الاقتصادي، الاختصاص حموتان یحیى-20

العلوم السیاسیة،جامعة مولود تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق و الماستر في القانون، 

.2022معمري تیزي وزو ، 

المقالات:ثالثا

، العدد مجلة المنتدى القانوني، "وني للتحكیم التجاري الدوليالنظام القان"إلیاس عجابي،.1

.200-189ص ص ،2010السابع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

، "الصلح والوساطة كطریقین بدیلین لحل النزاعات التجاریة الداخلیة"بن قویدر الطاهر،.2

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، العدد الربع، كمجلة النوازل الفقهیة والقانونیة

.270-239، ص ص 2019الأغواط، مارس 

المجلة الجزائریة ، "شروط صحة اتفاق التحكیم في التشریع الجزائري"تكوك شریفة،.3

، والإداریة، المجلد الثالث، العدد السادس، معهد العلوم القانونیة للحقوق والعلوم السیاسیة

-132ص ، ص 2018ي الونشریسي، تلمسان، دیسمبر، المركز الجامعي احمد بن یح

142.

ادرة عن ص، مجلة إدارة، "التحكیم الإلكتروني كوسیلة لحل المنازعات"،حسن فریجة .4

.73-47ص ص ،2010، 1، العدد 20المجلدالمدرسة الوطنیة للإدارة ، 

دنیة المالإجراءاتالخصومة التحكیمیة في قانون "مفتاح العید،، دربال محمد زهیر.5

، المركز الجامعي 02، العدد 07، المجلد السیاسیةمجلة القانون والعلوم، "والاداریة

.239-224، ص ص 2021صالحي أحمد، النعامة، 
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سلطات أمامالتحكیم :زوایمیة رشید، الطرق البدیلة لحل النزاعات في مجال الاستثمار.6

، تصدر عن كلیة الحقوق، سیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والالضبط المستقلة، 

-116، ص ص 202، 01، العدد 59جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، المجلد 

133.

مجلة الاجتهاد ، "أثر شرط الكتابة على اتفاق التحكیم"الزین عزري،، سیهام العلواني.7

أكتوبر، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 02، العدد 13، المجلد القضائي

.1328-1303ص ص ،2021

-22وسائل التسویة الودیة للمنازعات التجاریة وفق القانون رقم "صدیقي عبد القادر،.8

المجلة الأكادیمیة للبحوث ، "المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة13

، جامعة مصطفى أسطنبولي، معسكر، 02، المجلد السادس، العدد القانونیة والسیاسیة

.82-64ص ، ص2022

الإنسانیةمجلة العلوم ، "إنعقاد الخصومة التحكیمیة في القانون الجزائري"العابد سامي،.9

،2017درار، أحمد دراریة، أ، جامعة 14، العدد 12، المجلد والعلوم الاجتماعیة

.150-113ص ص 

حكیم القواعد الاجرائیة التي تحكم مسألة الإعتراف بأحكام الت"عبد العزیز خنفوسي،.10

، 12، العدد دفاتر السیاسة والقانون، "وإنفاذها وتوجب الطعن في ظل التشریعات المقارنة

.248-225، ص ص 2015جامعة الدكتور مولاي الطاهر سیدة، الجزائر، 

، عدد خاص مجلة المحكمة العلیاعمر الزاهي، الطرق البدیلة لحل النزاعات، .11

البدیلة لحل النزاعات، الجزء الثاني، جوان عن الطرق16و15ین یبالیومین الدراس

584-585، ص ص 2008

15، عدد خاص، بالیومین الدراسیین، مجلة المحكمة العلیا، "الوساطة"فنیش كمال، .12

، الجزء "الصلح والوساطة والتحكیم:عن الطرق البدیلة لحل النزاعات"جوان، 16و

.583-597، ص ص 2008الثاني، 
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مجلة الحقوق ، "ي لاتفاق التحكیم في التشریع الجزائريالاثر السلب"محمد قبایلي،.13

ص ص ،2017، جامعة عباس لغرور، خنشلة، جوان 08، العدد والعلوم السیاسیة

920-934.

الوساطة كطریق لحل الخلافات في ظل قانون الإجراءات "مصطفى تراري تاني،.14

15ومین الدراسیین ، عدد خاص بالیمجلة المحكمة العلیا، "المدنیة والإداریة الجدید

-555، ص ص 2008جوان، عن الطرق البدیلة لحل النزاعات، الجزء الثاني، 16و

565.

الطرق البدیلة لحل النزاعات، محاضر الصلح والوساطة كسندات "ولد الشیخ شریفة، .15

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، "تنفیذیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري

ص ،02كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عدد تصدر عن،لسیاسیةا

.134-90ص 

المداخلات:رابعا

، المسطرة "خصوصیات الوسائل البدیلة لتسویة المنازعات التجاریة"بوخرس بلعید، -1

جامعة "الإجرائیة لأشغال الیوم الدراسي حول الطرق البدیلة لحل المنازعات التجاریة

.2020جانفي 17كوین المتواصل، یوم الت

، مداخلة "صحة إتفاق التحكیم التجاري في التشریع الجزائريشروط"بركاني أعمر،-2

، كلیة الحقوق والعلوم 'التجاري الدوليالتحكیم'ضمن الملتقى الوطني تحت عنوان

.2011أكتوبر، 24و 23، قالمة، یومي 1945ماي 08السیاسیة، جامعة 



-103-

النصوص القانونیة:خامسا

:الدستور-أ

، 1996نوفمبر 28، مؤرخ في 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة لسنة -

، یتعلق بإصدار نص تعدیل 1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96صادر بموجب رقم 

، معدل ومتمم بموجب 1996دیسمبر 8، صادر بتاریخ 76ج عدد .ج.ر.الدستور، ج

، صادر بتاریخ 25ج عدد .ج.ر.، ج2002أفریل 10خ في مؤر 03-02قانون رقم 

، 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08، ومعدل ومتمم بقانون رقم 2002أفریل 14

01-16، المعدل بالقانون رقم 2008نوفمبر 16، صادر بتاریخ 63ج عدد .ج.ر.ج

صادر 14ج عدد .ج.ر.، یتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 6مؤرخ في 

، المؤرخ في 442-20معدل ومتمم، بالمرسوم الرئاسي رقم ، 2016مارس 7یخ بتار 

.2020دیسمبر 30، صادر في 82عدد ج.ج.ر.ج، 2020دیسمبر 30

:النصوص التشریعیة-ب

، یتعلق بقانون الإجراءات المدنیة2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008أفریل 23، صادر في 21ج عدد .ج.ر.والإداریة، ج

جویلیة 17، صادر في 48ج عدد.ج.ر.، ج2022جویلیة 12، مؤرخ في 22-13

2022.

ج .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

.، معدل ومتمم1975دیسمبر 30، صادر في 78عدد 

ج .ج.ر.من قانون الأسرة، ج، یتض1984جوان 09المؤرخ في 11-84قانون رقم -3

.، معدل ومتمم1984جوان 12، الصادر في 24عدد 

، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، 2014فیفري 24مؤرخ في 04-14قانون رقم -4

.2014مارس 23، صادر في 16ج عدد .ج.ر.ج

، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، 2014فیفري 24، مؤرخ في 04-14قانون رقم -5

.2014مارس 23، صادر في 16ج، عدد.ج.ر.ج
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:التنظیمیةالنصوص -ج

، یحدد كیفیات تعیین 2009مارس 10مؤرخ في 100-09مرسوم التنفیذي رقم -1

.2009مارس 15، صادر في 16ج عدد .ج.ر.الوسیط القضائي، ج

محاضرات:سادسا

، تخصصحسین فریدة، محاضرات في مادة قانون التحكیم، ملقاة على طلبة الماستر-1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الأعمالنون قا

2020-2021

، ملقاة على طلبة السنة ضرات في مادة المنازعات التجاریةدریس كمال فتحي، محا-2

لسیاسیة، جامعة الشهید حمه العلوم اأعمال، كلیة الحقوق و ، تخصص قانون أولى ماستر

.2019/202، لخضر، الوادي

زروق نوال، ملخص محاضرات مقیاس الطرق البدیلة لتسویة المنازعات التجاریة على -3

طلبة السنة الثانیة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

2020/2021.
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ملخص 

، طرقا بدیلة الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریةتبنى المشرع لقد 

ولیخفف لحل النزاعات التجاریة لیتمكن المتقاضین من تفادي إجراءات التقاضي المعقدة

ي كل من الصلح، الطرق ف، وتتمثل هذه بئ القضایا المتراكمة على القضاةبذلك من ع

.الوساطة والتحكیم

كما منح المشرع لبعض سلطات كما منح المشرع لبعض سلطات الضبط الاقتصادي 

.بممارسة الاختصاص التحكیمي للفصل في النزاعات التي تنشأ بین المتعاملین الاقتصادیین

:ات الدالةالكلم

منازعات التجاریة؛ الطرق البدیلة، الصلح؛ الوساطة؛ التحكیمال

Résumé :

Par le biais du code de procédures civiles et administratives,

le législateur algérien a adopté des méthodes alternatives de

résolution des litiges commerciaux afin que les parties puissent éviter

les procédures contentieuses complexes et ainsi réduire l’arrière des

dossiers des juges, ces méthodes sont à la fois la conciliation,

la médiation et l’arbitrage.

Le législateur a également accordé certains pouvoirs de

contrôle économique en exerçant la compétence arbitrale pour

trancher les litiges entre opérateurs économiques.

Mot clés :

Litiges commerciaux; méthodes alternatives; conciliation; Médiation;

arbitrages


